
   ناحتما ىا ھنع جرخی لا الله لضفب                                                                 
                                                 ] [  

 لغة: الضم والجمع 
  شرعاً: عبارة عن ضم وجمع مخصوص وھو الوطء 

 وقیل: ھو عقد یفید ملك المتعة قصدا

 یستعمل لفظ النكاح حقیقة في الوطء ومجاز في العقد فمتى أطلق النكاح في الشرع یراد بھ الوطء 
 دلیل استعمال لفظ النكاح في الوطء: 
 :{ولدت من نكاح} أي من وطء حلال ، (ص)قولھ 

 = وقد یطلق لفظ النكاح و یراد بھ العقد لكن بقرینة 

  وھن بإذن أھلھن ) ؛ لأن الوطء لا یتوقف على إذن الأھل ، قولھ تعالى: ( فانكح

: " لا نكاح إلا بشھود " ؛ لأن الشھود لا )وقولھ تعالى: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) لأن العقد ھو الذي یختص بالعدد دون الوطء وقولھ(
  یكونون على الوطء 

 وھو عقد مشروع مستحب مندوب إلیھ ، 

 : ( وانكحوا الأیامى منكم ) ، -تعالى  - وھو قولھ  ثبتت شرعیة النكاح بالكتاب
 وقولھ: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) . 

 : " تناكحوا تكثروا فإني أباھي بكم الأمم یوم القیامة " ، ص)قال ( وبالسنة
  وقال: " النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فلیس مني " 

 وعلى شرعیتھ أجمعت الأمة.  ماع:الاج

 القسم الأول سنة مؤكدة مرغوبة:
 لما تقدم من النصوص ، فبعضھا أمر مثل : " تناكحوا تكثروا فإني أباھي بكم الأمم یوم القیامة " ،  

 واظب علیھ مدة عمره وأنھ آیة التأكید .  : (ص)" النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فلیس مني " ولأنھ: ص)وكذلك الحدیث الثاني وھو قول النبي (
 القسم الثاني فھو الوجوب:

تناع عن لأن حالة التوقان (الرغبة الشدیدة) یُخاف علیھ أو یغلب على الظن وقوعھ في محرم الزنا ، والنكاح یمنعھ عن ذلك فكان واجبا ولأن الام 
 فرض واجب الحرام

 القسم الثالث فھو المكروه:
 -تعالى  - لأن النكاح إنما شرع لما فیھ من مصالح كتحصین النفس ومنعھا عن الزنا على سبیل الاحتمال وتحصیل الثواب المحتمل بالولد الذي یعبد الله

م في حقھ المصالح لرجحان ھذه المفاسد علیھا ، وقضیتھ ویوحده ، والذي یخاف الجور والمیل یأثم بالجور والمیل ویرتكب المنھیات المحرمات فینعد
 الحرمة إلا أن النصوص لا تفصل فقلنا بالكراھة في حقھ عملا بالشبھین (الحل والحرمة) بالقدر الممكن 

  ( وركنھ الإیجاب والقبول ) لأن العقد یوجد بھما 
  والإیجاب: ھو ما صدر أولا من أحد الطرفین  

 القبول: ما صدر ثانیا من أي طرف كان و

  ینعقد بلفظین ماضیین كقولھ زوجتك ، وقول الآخر تزوجت أو قبلت  -١
 ا نبینھ وینعقد بلفظین أحدھما ماض ، والآخر مستقبل ، كقولھ زوجني ، فیقول زوجتك ؛ لأن قولھ زوجني توكیل ، والوكیل یتولى طرفي النكاح على م-٢

 الشھود شرط لعقد النكاح ، فلا ینعقد نكاح المسلمین إلا بحضور (الشھود) وھم رجلین ، أو رجل وامرأتین 
   الدلیل على اشتراط الشھود في النكاح

  " الزانیة التي تنكح نفسھا بغیر بینة  ::(ص)" لا نكاح إلا بشھود " وقولھ : (ص) قولھ :

  وأما صفة الشھود: 

  فقال أصحابنا أن كل من ملك القبول بنفسھ انعقد العقد بحضوره ومن لا فلا   -١
 لأن كل واحد من الشھادة والقبول شرط لصحة العقد فجاز اعتبار أحدھما بالآخر  التعلیل:

 لحریة والعقل والبلوغولا بد في الشھود من اعتبار ا -٢
 لأن العبد والصبي والمجنون لیسوا من أھل الشھادة ولأنھم لا یملكون القبول بأنفسھم :التعلیل

 الإسلام: فلا بد من اعتبار الإسلام في نكاح المسلمین  -٣
 لعدم ولایة الكافر على المسلم   :التعلیل



 ھود أن یكونوا رجالا بل یجوز بشھادة رجل وامرأتین اعتبارا بالشھادة على المال. لا یشترط في الش

 نعم ینعقد النكاح بحضور الفاسقین
 لأن النص (في الأمر بالشھود) لم یفصل  -١
 ولأنھ یملك القبول بنفسھ كالعدل    -٢
 فلا یسلبھا عن غیره لأنھ من جنسھ ولأنھ غیر مسلوب الولایة عن نفسھ  -٣
 ولأنھا (أي الشھادة) تحمل فیجوز ؛ لأن الفسق یؤثر في الشھادة للتھمة وذلك عند الأداء . أما التحمل فأمر مشاھد لا تھمة فیھ  -٤

م جاز لأنھ مجتھد فیھ ، فإن مالكا یجوز شھادتھ وأبا یوسف یجیزھا إذا تحملھا نعم ینعقد بشھادة العمیان ؛ لأنھم من أھل الشھادة حتى لو حكم بھا حاك
 بصیرا ، وإذا كان من أھل الشھادة صار كالبصیر لأنھ یملك القبول بنفسھ  

  تسعة أقسام: (نقتصر منھا على سبع) - -المحرمات بكتاب الله وسنة نبیھ 

 بالرضاع -٣                                بالصھریة - ٢                       بالقرابة -١
 بتعلق حق الغیر بھ     - ٥                        بالجمع  -٤   
 بالطلقات الثلاث .  - ٧                         بالكفر  -٦

  ات وإن سفلن  والبن -٢الأمھات وإن علون                          -١
  والخالات والعمات جمیعھن   -٥ - ٤والأخوات من أي جھة كن                 -٣
  وبنات الأخ وبنات الأخت وإن سفلن  - ٧-٦

 فكل ما سبق محرمات بنص الكتاب نكاحا ووطئا ، ودواعیھ على التأبید
 كم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ) تعالى: ( حرمت علیكم أمھاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمات –الدلیل: قال الله 

 : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) .  - تعالى  -= وما عداھن من القرابات محللات بقولھ  

  وبناتھا  -٢أم امرأتھ              -١ 
  ا  : ( وأمھات نسائكم ) مطلق- تعالى  -= فتحرم الام بمجرد العقد على البنت . قال 

  : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بھن ) الآیة ، -تعالى  -= ولا تحرم البنت حتى یدخل بالأم ، قال 
ولھن تحت = وتحرم الربیبة وإن لم تكن في حجر الزوج ، وذكر الحجر في الآیة خرج مخرج العادة لا للشرط ، وكذا بنات بنت المرأة وبنات ابنھا لدخ

 الربیبة  اسم
: ( وحلائل أبنائكم الذین من أصلابكم ) فلا -تعالى  -وحلیلة الابن وابن الابن وابن البنت وإن سفل حرام على الأب دخل الابن بھا أو لم یدخل لقولھ  -٣

 یدخل فیھ حلیلة الابن المتبنى ، 
 : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) ،  - الى تع -وحلیلة الأب والجد من قبل الأب والأم وإن علا حرام على الابن ، قال  -٤

 وكل ما یحرم بالعقد إنما یحرم بالعقد الصحیح دون الفاسد. لأن مطلق النكاح والزوجة والحلیلة إنما یطلق على الصحیح دون الفاسد 

  : ( وأمھاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) -تعالى  -ن تحرم بالقرابة والصھریة لقولھ كل م
 " یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب " .   : (ص) :وقال

 : 

  لا یحل للرجل أن یجمع بین أكثر من أربع نسوة  -١
 لا یجوز الزیادة علیھن : (مثنى وثلاث ورباع) نص على الأربع ف- تعالى  - لقولھ 

 أن یمسك منھن أربعا ویفارق الباقي": (ص)وروي: "أن غیلان الدیلمي أسلم وتحتھ عشر نسوة ، فأمره 

  ولا یجوز الجمع بین الأختین  -٢
 : ( وأن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف ) -تعالى  - الدلیل: قولھ 

 یجمعن ماءه في رحم أختین " " من كان یؤمن با� والیوم الآخر فلا : (ص)وقال: 

  فسد نكاحھما لعدم أولویة جواز نكاح إحداھما 
   ؛ لأن نكاح إحداھما باطل بیقین ، ولا وجھ إلى التیقن لعدم الأولویة

 ولھما نصف المھر بینھما لجھالة المستحقة لھ فیشتركان فیھ 
 فسد نكاح الأخیرة ویفارقھا ، وإن علم القاضي بذلك فرق بینھما . 

الأولى من وجھ ببقاء العدة لا یجوز أن یتزوج أختھا ولا رابعة حتى تنقضي عدتھا وسواء كان الطلاق بائنا أو رجعیا لبقاء نكاح 
 والنفقة والسكنى والفراش القائم في حق ثبوت النسب 

: " لا تنكح المرأة على عمتھا ولا على خالتھا ولا على بنت أخیھا ولا على بنت أختھا ، فإنكم :(ص)المرأة وعمتھا أو خالتھا لقولھ  ولا یجمع بین  -٣
  إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامھن 

 یجمع بین امرأة وابنة زوج كان لھا قبلھ لأنھ لا قرابة بینھماویجوز أن 

: " ملعون من سقى ماءه زرع غیره " ، لأن ذلك یفضي إلى اشتباه الأنساب ، :(ص)زوجة الغیر ولا المعتدة منھ قال لا یجوز للرجل أن یتزوج ب -١ 
 واحدة في دین من الأدیان . ولھذا لم یشرع الجمع بین الزوجین في امرأة 

  لا یجوز للرجل أن یتزوج بالحامل من غیره ــ إلا الزانیة ــ ، فإن فعل لا یطؤھا حتى تضع ، ھذا قول (أبو حنیفة ومحمد) -٢
  وقال (أبو یوسف) النكاح فاسد لما سبق من الحدیث ، ولأنھ حمل محترم حتى لا یجوز إسقاطھ. 

 اءه زرع غیره في ثابت النسب لحق صاحب الماء ولا حرمھ للزاني فدخلت تحت قولھ تعالى "و أحل لكم ما وراء ذلكم"  ولھما أن الامتناع لئلا یسقى م



   

  لا یجوز نكاح المجوسیات والوثنیات قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى یؤمن)  
 آكلي ذبائحھم "  : " سنوا بھم سنة أھل الكتاب غیر ناكحي نسائھم ولا:(ص)وقال

 تعالى: ( والمحصنات من الذین أوتوا الكتاب من قبلكم  )١

 لقولھ تعالى: (فإن طلقھا فلا تحل لھ من بعد حتى تنكح زوجا غیره) وعلیھ الإجماع  

عقد ، وھو مجمل ما روي أن : " تزوج میمونة وھو محرم "والمحظور الوطء ودواعیھ ، لا ال:(ص)المحرم حالة الإحرام؛ لأن النبي یجوز أن یتزوج 
 : نھى أن ینكح المحرم " . :  (ص)النبي

 نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل 
 : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك ھم العادون ) ، وھذه لیست زوجة . -تعالى  -ا المتعة فلقولھ أم -١

: " حرم یوم خیبر متعة النساء ولحوم الحمر الأھلیة " ، وما روي في إباحتھا ثبت نسخھ بإجماع :(ص)أن النبي  - رضي الله عنھ  -علي  وقد صح عن
 لھم . الصحابة ، وصح أن ابن عباس رجع إلى قو

أن یقول الرجل لامرأة متعیني نفسك بكذا من الدراھم مدة كذا ، فتقول لھ متعتك نفسي ، أو یقول : أتمتع بك ، ولا بد من لفظ التمتع 

 فیھ .
التأقیت ھو المبطل وھو المغلب لجھة  وأما النكاح المؤقت باطل أیضا لأنھ أتى بمعنى المتعة والعبرة للمعاني ، وسواء طالت المدة أو قصرت ؛ لأن -٢

  المتعة . 
 وقال زفر: النكاح المؤقت صحیح ویبطل التأقیت ؛ لأن النكاح لا یبطل بالشرط الفاسد ، وجوابھ ما مر

 أن یتزوجھا بشھادة شاھدین مدة معلومة. 

 : أبو حنیفة وزفر والحسن ، وظاھر الروایة عن أبي یوسفلاأو
وكلت غیرھا في  اعبارة النساء معتبرة في النكاح حتى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسھا جاز ، وكذلك لو زوجت غیرھا بالولایة أو الوكالة ؛ وكذا إذ

 تزویجھا أو زوجھا غیرھا فأجازت

قاضي لا یجوز إلا بإجازة الولي ، فإن ماتا قبلھا لا یتوارثان ولا یقع طلاقھ ولا ظھاره ووطؤه حرام ، فإن امتنع الولي من الإجازة یجدد ال
 )ن العقد قد انفسخ(لأالعقد بینھما . 

طل یجدد القاضي وجھ الفسخ إذا لم یجز الولي أن النكاح إلى الأولیاء بالحدیث فیتوقف على إجازتھ ویرتد برده كما إذا عقد وتوقف على إجازتھا ، فإذا ب
 النكاح .

 ذكر ھشام عن محمد فإن لم یجزه الولي أجیزه أنا ، وكان یومئذ قاضیا

 ھشام أنھ عقد صدر من المالك وتوقف على إجازة صاحب الحق فلا ینفسخ برده وإذا بقي العقد أجازه القاضي إن امتنع الولي لظلمھ  ووجھ روایة
 الروایة الثالثة: روي عنھ أنھ رجع إلى قول أبي حنیفة قبل موتھ بسبعة أیام . 

 : 
قالت: إن لي ولیا وھو لا یزوجني إلا بعد أن یأخذ مني مالا كثیرا ، فقال لھا محمد: اذھبي فزوجي نفسك أن امرأة جاءت إلى محمد قبل موتھ بثلاثة أیام و

 ، وھذا یؤید ما روي من رجوعھ 

  الروایة الأولى: مرت مع أبي حنیفة
 بد من إجازة الولي) لاو بي یوسف وافق فیھا قول محمد الأول .(عبارتھا معتبرةلأالروایة الثانیة 

 بي یوسف: إن زوجت نفسھا من كفء لا یتوقف ، وإن كان من غیر كفء یتوقف على إجازة الولي . لأالثالثة  
 ومجمل القول في المسألة أن فیھا قولان 

 قول بقبول عبارة النساء أبو حنیفة ـ زفر ـ الحسن ـ روایة عن أبي یوسف ـ روایة عن محمد 
 بارة النساء {روایتان عن محمد ـ وروایتان عن أبي یوسف}وقول بعدم قبول ع

 أدلة الفریقین: 

 حدیث: " أیما امرأة نكحت نفسھا بغیر إذن ولیھا فنكاحھا باطل باطل باطل "  -١
 وحدیث: " لا نكاح إلا بولي "  -٢

العقل بالبلوغ ، أنھا كانت مولیا علیھا قبل البلوغ في حق العقد والنفاذ لعدم رأیھا ، فلو زال(أي الحجر في الرأي) إنما یزول بما حدث لھا من الرأي و
لھ عقل كامل ورأي وافر كالرجل وإنما حدث لھا رأي وعقل ناقص ، ومن لم یحدث لھ رأي أصلا كمن بلغ مجنونا لا تزول عنھ الولایة أصلا ، ومن حدث 

 تزول ولایتھ أصلا فإذا حدث الناقص فكأنھ حدث من وجھ دون وجھ فثبتت بھا إحدى الولایتین وھو الانعقاد دون النفاذ عملا بالشبھین . 

  استدل أبو حنیفة 



  ح زوجا غیره ) وقولھ: ( فلا جناح علیكم فیما فعلن في أنفسھن بالمعروف ) ، وفي آیة أخرى: ( من معروف ) بقولھ تعالى: ( حتى تنك من الكتاب:
ا زوجت وجھ الاستدلال: فقد أضاف النكاح والفعل إلیھن ، وذلك یدل على صحة عبارتھن ونفاذھا ؛ لأنھ أضافھ إلیھن على سبیل الاستقلال ، وھي إذ

 قد فعلت في نفسھا بالمعروف نفسھا من كفء بمھر المثل ف
 ومن السنة:

: )فقالت: یا نبي الله إن أبي زوجني من ابن أخ لھ لیرفع خسیستھ وأنا لھ كارھة ، فقال لھا (: (ص)روى ابن عباس: " أن فتاة جاءت إلى النبي -١
، فقالت: لا رغبة لي عما صنع أبي یا رسول الله ، : فاذھبي فانكحي من شئت :(ص)لا رغبة لي فیما صنع أبي ، قال  أجیزي ما صنع أبوك ، فقالت:

 ولكني أردت أن أعلم النساء أن لیس للآباء من أمور بناتھم شيء "

 : " فانكحي من شئت " . الثاني قولھا ذلك ولم ینكر علیھا فعلم أنھ ثابت إذ لو لم یكن ثابتا لما سكت عنھ . :(ص)أحدھا قولھ
  : " أجیزي ما صنع أبوك " ، یدل على أن عقده غیر نافذ علیھا:(ص)لھ الثالث قو

  . وفي البخاري أن خنساء بنت خدام انكحھا أبوھا وھي كارھة فرده النبي ٢ 
ء حیث أجاز . وروي أن امرأة زوجت بنتھا برضاھا فجاء الأولیاء وخاصموھا إلي علي رضي الله عنھ فأجاز النكاح وھذا دلیل الانعقاد بعبارة النسا٣

  النكاح بغیر ولي لأنھم كانوا غائبین ولأنھا تصرفت في خالص حقھا ولا ضرر فیھ لغیرھا فینفذ.

 

  

  الحكم: لا إجبار على البكر البالغة في النكاح 
 ت فھو إذنھا ، وإن أبت فلا جواز علیھا " : " البكر تستأمر في نفسھا فإن صمتالدلیل: قولھ 

 : " إذنھا صماتھا " . (ص)سول الله إن البكر لتستحي ، قال : " شاوروا النساء في أبضاعھن " ، قالت عائشة: یا ر (ص)وقولھ
 السنة في نكاح البكر: 

یذكرك ، فإذا سكتت فقد رضي) لما روینا ، فإذا زوجھا من غیر السنة للولي أن یستأمر البكر قبل النكاح ویذكر لھا الزوج فیقول: إن فلانا یخطبك أو 
 استئمار فقد أخطأ السنة 

 دنا إلى خدرھا فقال : إن علیا یذكرك ثم خرج فزوجھا " .  - رضي الله عنھما  -لما أراد أن یزوج فاطمة من علي   (ص)الدلیل: فقد صح أنھ

 ل الرضا ، إلا إذا كان على وجھ الاستھزاء لأنھ دلی
 لأنھ یكون عن سرور وعن حزن ، والمختار (إن كان بغیر صوت فھو رضا) ویكون بكاء على فراق الأھل 

 لو زوجھا بغیر إذنھا ثم بلغھا ، یعتبر السكوت  -٣

  أن یرسل إلیھا ولیھا رسولا یخبرھا بذلك عدلا كان أو غیر عدل ، ب
  فلا بد من العدد أو العدالة ؛ لأنھ خبر یشبھ الشھادة من وجھ فیشترط أحد وصفي الشھادة 

  وعندھما: (الصاحبان)لا یشترط ذلك لأنھ خبر كسائر الأخبار .

 ك من فلان أو فلان ، فسكتت فأیھما زوجھا جاز أزوج
 إن كانوا یحصون فھو رضا ، وإلا لا یكون رضا ، 

 فقالت غیره أحب إلي منھ لا یكون إذنا ، ولو قالت ذلك بعد العقد یكون إذنا ؛ لأنھ كلام یحتمل الإذن وعدمھ فلا نثبت الإذن قبل العقد
 ك ولا نبطل العقد بالشك . بالش

 دم الحاجة لو استأذنھا غیر الولي فلا بد من القول لأن السكوت إنما جعل رضا عند الحاجة وھو استئمار الولي وعجزھا عن المباشرة فلا یقاس علیھ ع

 أمر " أي یطلب أمرھا والأمر بالقول . : " الثیب تست(ص)إذن الثیب بالقول قال 

: " والثیب یعرب عنھا لسانھا " ، ولأن )في حق البكر: " تستأذن " أي یطلب الإذن منھا ، والإذن والرضا یكون بالسكوت . وقال ( (ص)وقال 
 س علیھا الثیب .السكوت إنما جعل إذنا لمكان الحیاء المانع من النطق المختص بالأبكار ، ویكون فیھن أكثر فلا یقا

 
  ینبغي للولي أن یذكر لھا الزوج بما تعرفھ لعدم تحقق الرضا بالمجھول .  

 وقال بعضھم : یشترط تسمیة قدر الصداق أیضا لاختلاف الرغبات باختلافھ . 

 تھا بوثبة أو جراحة أو تعنیس أو حیض فھي بكر لأنھا في حكم الأبكار حتى تدخل تحت الوصیة لھم بالإجماع ومصیبھا أول مصیبإن زالت بكار -١
 إن زالت بكارتھا بزنا: فھي بكر عند أبي حنیفة  -٢

 رر باشتھار الزنا عنھا أنھ لو اشترط نطقھا فإن لم تنطق تفوتھا مصلحة النكاح ، وإن نطقت والناس یعرفونھا بكرا فتتض دلیلھ:
 وقالا: (أبو یوسف ومحمد)تزوج كما تزوج الثیب 

 تزوج كالأبكار لبقاء البكارة والحیاء . 
بینتھ لأنھ یدعیھ ولا یمین علیھا عند أبي حنیفة  فالقول قولھا لأنھا منكرة تملك بضعھا والبینة

 خلافا لھما 



 فالقول قولھ لأنھ منكر زوال ملكھ عنھا ،  
  فأیھما قالت ھو الأول صح لصحة إقرارھا على نفسھا ٤

 ثبت واحد منھما لعدم إمكان الجمع وعدم أولویة أحدھما وإن قالت لا أدري لم ی

  أولا: العصبة
 : " النكاح إلى العصبات " .  - -الولي ھو العصبة لقولھ 

  ترتیب الولایة (الأولیاء) یكون على حسب ترتیبھم في الإرث والحجب 
  والترتیب ھو كالتالي: 

 أصل المرأة وھم آباؤھا وأجدادھا-٢ جزء المرأة وھم أبناؤھا الذكور -١
 جزء جد المرأة وھم أعمامھا الذكور-٤ لذكورجزء   أبي   المرأة وھم أخوتھا ا-٣

  الأم وأقاربھا التزویج ، ثم مولى الموالاة ، ثم القاضي ثانیاً:
  أما الأم وأقاربھا فمذھب أبي حنیفة ، أن لھم الولایة كالعصبة  

لى الشفقة والنظر في حق المولى علیھ ، وذلك یتحقق في كل من ھو مختص بالقرابة . أن الأصل في ھذه الولایة إنما ھو القرابة الداعیة إ ودلیلھ:
  وشفقة الأم أكثر من شفقة غیرھا من الأباعد 

  أبو یوسف ومحمد وروایة عن أبي حنیفة: لیس لھم ذلك 
  قولھ لما روینا أي (النكاح إلى العصبات)،  -١ الدلیل:
  ر بعدم الكفء . وذلك إلى العصبات لأنھم ھم الذین یعیرون بذلك. ولأن الولایة تثبت دفعا للعا - ٢       
  : " السلطان ولي من لا ولي لھ " .  - -القاضي فلقولھ  ثالثاً:

  الأبعد ھذا عند أبي حنیفة  إذا غاب الولي الأقرب غیبة منقطعة لا ینتظر الكفء الخاطب حضوره زوجھا -١
  دلیل أبي حنیفة:

ن الغائب أنھ لو لم ینتقل إلى الأبعد تتضرر الصغیرة لأنھ یفوت الكفء الحاضر وقد لا یتفق الكفء مرة أخرى فوجب أن ینتقل دفعا لھذا الضرر ، ولأ
  عاجز عن تدبیر مصالح النكاح فیفوت مقصود الولایة ؛ لأنھا نظریة ولا نظر في ذلك . 

  الغیبة المنقطعة:حد وعند زفر: لا یزوجھا الأبعد لأن ولایة الأقرب قائمة حتى لو زوجھا حیث ھو جاز 
  اختلفوا في الغیبة المنقطعة 

  قال زفر: إذا كان في مكان لا یدري أین ھو فھو غیبة منقطعة 

 : " إذا أنكح الولیان فالأول أولى " ، ولأنھ لما سبق فقد صح فلا یجوز نكاح الثاني   - -لو زوجھا ولیان (متعاقبان) فالأول أولى لقولھ  -١
 وإن كانا معا بطلا لتعذر الجمع وعدم أولویة أحدھما .  -٢

  نعم یجوز للأب والجد أن یزوج ابنھ بأكثر من مھر المثل وابنتھ بأقل من مھر المثل ومن غیر كفء ، ولا یجوز ذلك لغیرھما 

دم على دلیل أبي حنیفة: أن النكاح عقد عمر ، وھو یشتمل على مقاصد وأغراض ومصالح باطنة ، فالظاھر أن الأب مع وفور شفقتھ وكمال رأیھ ما أق
  ھذا النقص إلا لمصلحة تربو وتزید علیھ ھي أنفع من القدر الفائت من المال والكفاءة ، بخلاف المال لأن المقصود المالیة لا غیر ،

  لا یجوز ذلك للأب والجد أیضا إلا أن یكون نقصانا یتغابن في مثلھ ، ولا ینعقد العقد عندھما  ):

  ه الولایة نظریة ولا نظر في ذلك ، ولھذا لا یجوز ذلك في المال . أن ھذ الدلیل:
  ما لا یندرج في الحكم السابق عند أبي حنیفة:

 غیر الأب والجد لأنھم أنقص شفقة ، -١

 إذا تزوجت المرأة وقصرت في مھرھا  -٢

 حنیفة: للأولیاء الاعتراض علیھا حتى یتم لھا مھر مثلھا أو یفارقھا ؛ لأنھا سریعة الانخداع ضعیفة الرأي  أبو
  وقال أبو یوسف ومحمد : لا اعتراض علیھا لأن المھر حقھا ، ولھذا كان لھا أن تھبھ فلأن تنقصھ أولى . 

دراھم حق الشرع فلا یجوز التنقیص منھ شرعا حتى لو سمى أقل من عشرة فلھا  دراھم فلأبي حنیفة أن المھر إلى عشرة ١٠إن وصل النقص لأقل من 
  عشرة وإلى مھر مثلھا حق الأولیاء لأنھم یعیرون بذلك فلھم مخاصمتھا إلى تمامھ ، والاستیفاء حقھا فإن شاءت قبضتھ وإن شاءت وھبتھ . 

  في العقد ولیا كان أو وكیلا ، أو ولیا ووكیلا ، أو أصیلا ووكیلا ، أو ولیا وأصیلایجوز لواحد أن یتولى طر
  أما الولي من الجانبین كمن زوج ابن ابنھ بنت ابن لھ آخر أو بنت أخیھ ابن أخ لھ آخر أو أمتھ عبده ونحو ذلك   -١
  والوكیل عن الطرفین ظاھر .  -٢

  بنتھ الصغیرة  وأما الولي والوكیل بأن وكلھ رجل أن یزوجھ -٣
  وأما الوكیل والأصیل بأن وكلتھ امرأة أن یزوجھا من نفسھ .  -٤
ت وأما الولي والأصیل أن یزوج ابنة عمھ الصغیرة من نفسھ . وصورتھ أن یقول : اشھدوا أني زوجت فلانة من فلان ، أو فلانة مني ، أو تزوج -٥

  فلانة ، ولا یحتاج إلى القبول لأنھ تضمن الشطرین . 
  قال زفر: لا یجوز ذلك لأنھ لا یمكن أن یكون الواحد مملكا ممتلكا كالبیع . و

  تعتبر في الرجال للنساء للزومھ في حقھن  لنكاحالكفاءة في ا 



  لأن الشریفة تعیر ویغیظھا كونھا مستفرشة للخسیس ، ولا كذلك الرجل  التعلیل:
یتم : " ألا لا یزوج النساء إلا الأولیاء ، ولا یزوجن إلا من الأكفاء " ، ولأن المصالح إنما تتم بین المتكافئین غالبا فیشترط ل --قولھ  والأصل فیھ

 المقصود منھ . 

  فقریش بعضھم أكفاء لبعض لا یكافئھم غیرھم من العرب ، والعرب بعضھم أكفاء لبعض لا یكافئھم الموالي ،  

  أكفاء لبعض " : " والموالي بعضھم   (ص)لعرب بعضھم أكفاء لبعض " ، وقال" قریش بعضھم أكفاء لبعض ، وا  (ص)الدلیل: قال 
: ( علیك (ص)لأشیاء وأنھا تعیر بذلك ، وقولھ حتى إن بنت الرجل الصالح لو تزوجت فاسقا كان للأولیاء الرد لأنھ من أفجر ا

  بذات الدین تربت یداك " إشارة إلى أنھ أبلغ في المقصود . (ھذا رأي أبي حنیفة)  
ین والتقوى) إلا أن یكون فاحشا كمن یصفع ویسخر منھ أو یخرج سكران ویلعب بھ الصبیان ؛ لأنھ من أمور الآخرة فلا لا یعتبر(النسب والد وقال محمد:

  ھ یلحقھا بھ شین . یبتنى علیھ أحكام الدنیا ، ولأن الأمیر النسیب كفء للدنیة ، إن كان لا یبالي بما یقولون فیھ ولا یلحقھا بھ شین ، بخلاف الفاحش لأن
 ي یوسف إذا كان الفاسق ذا مروءة فھو كفء ، وھو أن یكون متسترا لأنھ لا یظھر فلا یلتحق بھا الشین . وعن أب

  لأن الناس یعیرون بالدنيء منھا . 

  وعن أبي حنیفة أنھ غیر معتبر فإنھ یمكن الانتقال عنھا فلیست وصفا لازما . 
 ك والحجام والكناس والدباغ فإنھ لا یكون كفؤا لبنت البزاز والعطار والصیرفي والجوھري . وعن أبي یوسف لا یعتبر إلا أن یفحش كالحائ

وھو ملك المھر المعجل والنفقة في ظاھر الروایة حتى لو وجد أحدھما دون الآخر لا یكون كفؤا ؛ لأن بالنفقة تقوم مصالح النكاح ویدوم 

  ضع فلا بد من إیفائھالزواج فلا بد منھ ، والمھر بدل الب
إن كان یملك المھر دون النفقة لیس بكفء ، وإن كان یملك النفقة دون المھر فھو كفء لأن المھر تجري فیھ المساھلة ، ویعد الرجل  وعن أبي یوسف

  قادرا علیھ بقدرة أبیھ . أما النفقة لا بد منھا في كل وقت ویوم . 
 ا یعجل ویكتسب ما ینفق علیھا یوما بیوم كان كفؤا لھا ، ولا اعتبار بما زاد على ذلك لأن المال غاد ورائح . وقال أبو یوسف: إذا كان قادرا على إیفاء م

  قیل لا تعتبر وقیل تعتبر ، فلا یكون المجنون كفؤا للعاقلة .

  إذا تزوجت غیر كفء فللولي أن یفرق بینھما دفعا للعار عنھ 
  والتفریق إلى القاضي 

  وما لم یفرق فأحكام النكاح ثابتة 
سخ لأصل النكاح  ولأن الفسخ إنما یكون طلاقا إذا فعلھ القاضي نیابة عن الزوج وھذا لیس ولا یكون الفسخ طلاقا لأن الطلاق تصرف في النكاح وھذا ف

  كذلك 
  ) إن كان قبل الدخول لا یجب لھا شيء من المھر ١(

  ) وإن دخل بھا فلھا المسمى وعلیھا العدة ولھا نفقة العدة للدخول في عقد صحیح ٢(

 إن قبض الولي المھر أو جھز بھ أو طالب بالنفقة فقد رضي لأن ذلك تقریر للنكاح وأنھ رضي كما إذا زوجھا فمكنت الزوج من نفسھا.  -١

  د لا یبطلھ لاحتمال تأخره إلى وقت یختار فیھ الخصومة .وإن سكت لا یكون رضى وإن طالت المدة ما لم تلد ؛ لأن السكوت عن الحق المتأك -١

  إن رضي أحد الأولیاء فلیس لغیره ممن ھو في درجتھ أو أسفل منھ الاعتراض 
  أما إن كان أقرب منھ فلھ ذلك 

  لاعتراض لأنھ حق ثبت لجماعتھم فإذا رضي أحدھم فقد أسقط حقھ وبقي حق الباقین . وقال أبو یوسف : للباقین حق ا
قاط في حقھ ولنا (أبو حنیفة ومن معھ) أن ھذا فیما یتجزأ وھذا لا یتجزأ وھو دفع العار فجعل كل واحد منھما كالمنفرد كما مر ، وھذا لأنھ صح الإس

  فیسقط في حق غیره ضرورة عدم التجزؤ 
إذا رضیت ؛ لأن حقھا غیر حقھم ، لأن حقھا صیانة نفسھا عن ذل الاستفراش ، وحقھم في دفع العار ، فسقوط أحدھما لا یقتضي سقوط بخلاف ما 

  الآخر . 
  وروى الحسن عن أبي حنیفة إذا تزوجت بغیر كفء لم یجز 

  قاض یعدل) قال شمس الأئمة السرخسي(وھو أحوط فلیس كل ولي یحسن المرافعة إلى القاضي ، ولا كل 

  ذھب أبو بكر الرازي وأبو الحسن الكرخي إلى أنھ لا تعتبر الكفاءة ، وھو مذھب مالك 
عجمي فضل إلا : " لیس لعربي على (ص) -: ( إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) إلى أن قال : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ، وقال -تعالى  - الدلیل: قولھ 

: " (ص) لأبي ھریرة : " لو كان لي بنت لزوجتك " ، وروي أن بلالا خطب امرأة من الأنصار فأبوا أن یزوجوه ، فقال لھ  -  (ص)- بالتقوى " ، وقال 
  أمركم أن تزوجوني " ، وجوابھ ما تقدم ذكره من أدلة اعتبار الكفاءة  - قل لھم إن رسول الله 

  تعالى - المراد بھ الفضل عند الله  - -الآخرة لا الدنیا ؛ لأن التقوى لا یعلم حقیقتھا إلا الله وثوابھا في الآخرة وكذا قولھ ولأن المراد بالآیة حكم 

یفة في عبارة النساء) لأنھ یجوز نكاح المرأة إن نقصت من مھر مثلھا فللأولیاء أن یفرقوا أو یتممھ ولا إشكال في ذلك على قولھما (أبو یوسف وأبو حن
  بغیر إذن ولیھا 

  بإذن الولي  أما على قول محمد فلا إشكال أیضا على روایة رجوعھ إلى قول أبي حنیفة ، وعلى قول محمد الأول فیھ إشكال لأنھ لا یصح نكاحھا عنده إلا
 ال الإكراه فأجازت النكاح فللأولیاء الاعتراض عند أبي حنیفة خلافا لھما على ما تقدم. صورتھ إذا أكره الولي المرأة على النكاح بدون مھر المثل ثم ز 

                                                                          

  عشرة دراھم أو ما قیمتھ عشرة دراھم  أقلھ:على الرجل للمرأة بسبب عقد النكاح أو الوطء بشبھة  اسم للمال الذي وجب المھر: 



  ولا یجوز أن یكون إلا مالا 
  ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )  :-تعالى  - ودلیل ذلك قولھ 
  محل الاستشھاد:

  لطلاق قبل الدخول عند عدم التسمیة لا یدل على عدمھ لأنھ لایسقط إلا الثابتعلق الحل بشرط الابتغاء بالمال فلا یحل دونھ وسقوطھ با
حتى لا  -تعالى  - فسره بالعشرة فقال فیما رواه عنھ جابر وعبد الله بن عمر: " لا مھر أقل من عشرة دراھم " ، ولأن المھر ثبت حقا �  (ص)والنبي  

 یكون النكاح بدونھ لو نفاه أو سكت عنھ 

  إن سمى أقل من عشرة فلھا عشرة (عند الامام)
ح ولأنھا لأن العشرة لا تتبعض في حكم العقد ، فتسمیتھ بعضھ كتسمیتھ كلھ كالطلقة ، وكما إذا تزوج نصفھا ؛ لأن الشرع أوجبھ إظھارا لخطر النكا

  ھ وھو الزیادة على العشرة ، ولا یسقط ما لا تملكھ وھو تمام العشرة حطت عنھ ما تملكھ وما لا تملكھ ، فیسقط ما تملك
  وقال زفر: لھا مھر المثل لأنھ سمى ما لا یصلح مھرا فصار كعدم التسمیة . 

 مھر كاملاً بالدخول أوالموت ، أما الدخول فلأنھ تحقق بھ تسلیم المبدل ، وبالموت یتقرر النكاح بانتھائھ فیجب البدل . إن سمى لھا مھرا لزمھ ال -١

  : ( فنصف ما فرضتم ) -تعالى  -وإن طلقھا قبل الدخول لزمھ نصفھ لقولھ   -٢

  وإن لم یسم لھا مھرا أو شرط أن لا مھر لھا فلھا مھر المثل بالدخول أوالموت   -٣

  إن لم یسم لھا مھرا أو شرط أن لا مھر لھا وطلقھا قبل الدخول فلھا المتعة و -٤
لأن النكاح صح فیجب العوض لأنھ عقد معاوضة ، والمھر وجب حقا للشرع والواجب الأصلي مھر المثل لأنھ أعدل فیصار 

قضى في بروع  -النبي  : " المھر ما تراضى علیھ الأھلون " ، وقد صح أن  (ص)ھ ، قال إلیھ عند عدم التسمیة ، بخلاف حالة التسمیة لأنھم رضوا ب
  بنت واشق الأشجعیة      بمھر المثل ، وقد تزوجت بغیر مھر ومات عنھا قبل الدخول . 

  ره وعلى المقتر قدره). فیھ:( ومتعوھن على الموسع قد -تعالى  -وأما وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول فلقولھ  

المتعة إلا لھذه (أي المطلقة قبل الدخول بدون تسمیة) ؛ لأنھا قائمة مقام نصف المھر وھي خلف عنھ فلا تجتمع مع الأصل في حق غیرھا ،  لا تجب
 لو كانت قیمتھا أكثر من نصف مھر المثل وجب نصف مھر المثل ولا ینقص عن خمسة دراھم . ولھذا 

  المتعة لكل مطلقة سواھا  وتستحب 
  رضي الله عنھما  -درع وخمار وملحفة ھكذا ذكره ابن عباس وعائشة  :مقدارھا 
  : ( على الموسع قدره ) -تعالى  - بحال الزوج ولیس الزوجة لقولھ  وتعتبر 
 الذي لا تتعداه فھو ألا تزاد على قدر نصف مھر المثل ؛ لأن النكاح الذي سمي فیھ أقوى ، فإذا لم یجب في الأقوى أكثر من نصف المھر لا ا عن القدرأم 

  یجب في الأضعف بطریق الأولى 

  دة بالطلاق قبل الدخول لزمتھ الزیادة وتسقط الزیاإن زادھا في المھر 
  التنصیف یختص بالمفروض فیھ . وعندھماتنتصف بالطلاق قبل الدخول ؛ لأن عنده المفروض بعد العقد كالمفروض فیھ .  وعند أبي یوسف

  الدخول فالمتعة . (مثالھ) أنھ إذا تزوجھا ولم یسم لھا مھرا ثم اصطلحا على تسمیة فھي لھا إن دخل بھا أو مات عنھا ، وإن طلقھا قبل  وأصلھ 
: ( فنصف ما فرضتم ) ولھما (أبو حنیفة ومحمد) أن ھذا تعیین لما وجب بالعقد من مھر -تعالى  -ینتصف ما اصطلحا علیھ لقولھ وقال أبو یوسف: 

 المثل ، ومھر المثل لا ینتصف ، فكذا ما یقوم مقامھ والفرض المعروف ھو المفروض في العقد ، وھو المراد بالنص . 
  صح الحط ؛ لأنھ خالص حقھا بقاء واستیفاء فتملك حطھ كسائر الحقوق. 

                                                        

  اجتماع الزوجین بعد تمام العقد في مكان یأمنان فیھ عدم اطلاع الغیر علیھما ھي: الخلوة 
  العدة . 

  : ما ذنبھن إذا جاء العجز من قبلكم ،  -رضي الله عنھ  - وقال عمر 
  ولأنھ عقد على المنافع فیستقر الخلوة الصحیحة في النكاح الصحیح كالدخول في استحقاق المھر كاملا

  : " من كشف خمار امرأة ونظر إلیھا فقد وجب الصداق دخل بھا أو لم یدخل " ، (ص)ل الله قول رسو الدلیل:
ھا سلمت المبدل وكذلك قضى الخلفاء الراشدون رضوان الله علیھم أنھ إذا أرخى سترا أو أغلق الباب فلھا الصداق كاملا وعلیھا بالتخلیة كالإجارة ، ولأن

 إلیھ فیجب لھا البدل كالبیع . 

  شرط الخلوة الصحیحة أن لا یوجد مانع من الوطء طبعا أوشرعا ،  
  فإنھ مانع من الوطء من جھتھ أو جھتھا ،  ) كالمرضفالمانع طبعا: أ 

    بـ) وكذلك الرتق والقرن
  ، فإنھ لا یعرى عن نوع فتور جـ) وكذا إذا كان یخاف زیادة المرض

  م بالحج أو العمرة فرضا أو نفلا وصوم رمضان وصلاة الفرض : كالإحراوالمانع شرعا 
  أما الإحرام فلما یلزمھ من الدم ، وفي الصوم لما یلزمھ من الكفارة والقضاء ، بخلاف التطوع . 

  وكذلك السنن إلا ركعتي الفجر والأربع قبل الظھر لشدة تأكیدھما 
  منھ كالحیض إذ الطباع السلیمة تنفر  والمانع شرعا وطبعا:

  ھو المكان الذي یأمنا فیھ اطلاع غیرھما علیھما 

كان معھما أعمى أو صبي یعقل أو مجنون  فلو خلا بھا في مسجد أو حمام (حمام عام) أو طریق أو على سطح لا حجاب لھ فلیست صحیحة ، وكذلك لو 
  أو كلب عقور أو منكوحة لھ أخرى أو أجنبیة 

  وتجب علیھا العدة في جمیع ذلك احتیاطا ؛ لأنھا حق الشرع .



  مھر المثل النكاح الفاسد لا یجب فیھ إلا  
  ومتى یجب: لا یجب إلا بالدخول حقیقة لأن الحرمة قائمة وأنھا مانعة شرعا ، فلا یجب إلا باستیفاء منافع البضع حقیقة ،  

 لأنھ لما فسد المسمى لفساد النكاح صرنا إلى مھر المثل  لماذا یجب مھر المثل
تقوم بالتسمیة ، فإن نقصت عن مھر المثل لا تجب الزیادة علیھما لعدم التسمیة ، وإن ألا یتجاوز بھ المسمى ؛ لأن المستوفى لیس بمال وإنما ی :حده 

 زادت لا تجب الزیادة لفساد التسمیة 
  نعم یثبت فیھ النسب ؛ لأنھ مما یحتاط في إثباتھ ،  

  : وقت الدخول بخلاف النكاح الصحیح حیث یعتبر من وقت العقد  وأول مدتھ
 رزا عن اشتباه النسب ، وأولھا یوم التفریق ؛ لأنھا وجبت لشبھة النكاح ، والشبھة إنما ترتفع بالتفریق . وعلیھا العدة: احتیاطا وتح

لأنھ یصلح مھرا وقد تراضیا بھ . وإلا فمھر مثلھا ؛ لأنھا ما رضیت بالألف  -١
  مع ما ذكر لھا من المنفعة فیكمل لھا مھر المثل إلا 

 ، فإن أقام فلھا الألف لما بینا وإن أخرجھا فمھر مثلھا لا یزاد على ألفین ولا ینقص من ألف ،  -٢
  وقالا: الشرطان جائزان ، 

 وعند زفر: فاسدان ولھا مھر المثل في الوجھین
أن الشرط الأول صح وموجبھ المسمى لما بینا . والشرط الثاني ینفي موجب الأول والتسمیة متى صحت لا یجوز نفي موجبھا فیبطل الشرط  یفةولأبي حن
  الثاني  

، إلا  فإن سمى نوعھ كالفرس جاز وإن لم یصفھ ولھا الوسط فإن شاء أعطاھا ذلك ، وإن شاء قیمتھ ، والثوب مثل الحیوان -٣
 أنھ إن ذكر وصفھ لزمھ تسلیمھ وكذلك كل ما یثبت في الذمة ، 

أن التسمیة لا تصح مع جھالة الجنس والنوع والصفة ؛ لأنھا تؤدي إلى المنازعة ، وتصح مع الجھالة الیسیرة كجھالة الوصف ؛ لأن  والأصل في ذلك 
  امحة النكاح یحتمل ضربا من الجھالة ؛ لأن مبناه على المساھلة والمس

  مھر المثل یعتبر بنساء عشیرة أبیھا كأخواتھا وعماتھا وبنات عمھا دون أمھا وخالتھا إلا أن یكونا من قبیلة أبیھا ، 
 في بروع حین تزوجت بغیر مھر ، فقال: " لھا مھر مثل نسائھا " ونساؤھا أقارب الأب  --الدلیل: روي عن رسول الله 

 فإن لم یوجد منھم مثل حالھا فمن الأجانب تحصیلا للمقصود بقدر الوسع .  -- 
 لأن الرغبات تختلف بھا . ویعتبر بامرأة ھي مثلھا في السن والحسن والبكارة والبلد والعصر والمال  فإن المھر یختلف باختلاف ھذه الأوصاف 

  فإن لم یوجد ذلك كلھ فالذي یوجد منھ ؛ لأنھ یتعذر اجتماع ھذه الأوصاف في امرأتین فیعتبر بالموجود منھا ؛ لأنھا مثلھا . 
  سفر الزوج بزوجتھ:

  بھا حتى یعطیھا مھرھا ؛ لأن حقھ قد تعین في المبدل فوجب أن یتعین حقھا في البدل تسویة بینھما ،  نعم للمرأة أن تمنع نفسھا وأن یسافر 
  وإن كان المھر كلھ مؤجلا لیس لھا ذلك لأنھا رضیت بتأخیر حقھا .  -- 
  بیع لیس لھ حبسھ بعد ذلك ، وعند أبي یوسف لھا ذلك (حال التأجیل) لأنھا سلمت إلیھ فلیس لھا أن تمتنع بعده كالبائع إذا سلم الم -- 

ا ، والمجھول لا ولھ (الامام) أن المھر مقابل بجمیع الوطآت لئلا یخلو الوطء عن العوض إظھارا لخطر البضع إلا أنھ تأكد بوطأة الأولى لجھالة ما وراءھ
  یزاحم المعلوم فإذا وجد بعده وطء آخر صار معلوما فتحققت المزاحمة فصار المھر مقابلا بالكل ،

 تعالى ( أسكنوھن من حیث سكنتم )  -فإذا أوفاھا مھرھا نقلھا إلى حیث شاء لقولھ  -- 
  وقیل لا یسافر بھا وعلیھ الفتوى لفساد أھل الزمان ، والغریب یؤذى ،  -- 
  وقیل یسافر بھا إلى قرى المصر القریبة ؛ لأنھا لیست بغربة  -- 

 الولي المھر صح ضمانھ كغیره من الدیون ، وللمرأة أن تطالب أیھما شاءت (الزوج أو الولي) كسائر الكفالات  إذا ضمن

 " من كان لھ امرأتان فمال إلى إحداھما جاء یوم القیامة وأحد شقیھ مائل " .  (ص)یجب على الرجل أن یعدل بین نسائھ في البیتوتة لقولھ-١
  نعم تستوي كل الزوجات فالبكر والثیب والجدیدة والعتیقة والمسلمة والكتابیة سواء  لإطلاق الحدیث -٢

  ولا تفاوت بینھن فیھا ، ولأن ذلك من حقوق النكاح 
كان یعدل  --ولا یجب علیھ التساوي بینھن في الوطء والمحبة . أما الوطء فلأنھ ینبني على النشاط ، وأما المحبة فلأنھا فعل القلب . وقد روي أنھ -٣

  ھن . بین نسائھ ویقول: ( اللھم ھذا قسمي فیما أملك فلا تؤاخذني فیما لا أملك ) یعني زیادة المحبة لبعض
 إن شاء الزوج جعل الدور بینھن یوما أو یومین أو أكثر ، ولھ الخیار في ذلك لأن المستحق علیھ التسویة ، وقد وجدت .  -٤
قال لسودة بنت زمعة: " اعتدي " فسألت رسول الله: " أن یراجعھا وتجعل یومھا  --من وھبت نصیبھا لصاحبتھا جاز لما روي أن رسول الله  -٥

  ن تحشر مع نسائھ یوم القیامة ففعل " ولأنھ حقھا وقد أبطلتھ برضاھا لعائشة وأ
  ولھا الرجوع في ذلك (ھبة لیلتھا لغیرھا)  لأنھا وھبت حقا لم یجب بعد  -٦

لما مرض استأذن نساءه أن یكون في بیت عائشة فأذن لھ ، فكان في -ة ؛ لأن النبي نعم إن أقام عند الواحدة أیاما بإذن الأخریات جاز من غیر مساوا -
 بیتھا حتى قبض 

  وفیھ دلیل على أن القسم یجب على الرجل وإن كان مریضا 
  ویؤمر الصائم بالنھار والقائم باللیل أن یبیت معھا إذا طلبت .  -٧
  وعن أبي حنیفة یجعل لھا یوما من أربعة أیام  -٨



  ولو أعطت زوجھا مالا أو حطت عنھ مالا لیزید في قسمھا لم یجز وترجع (تأخذ) ما أعطتھ  
  وكذا لو زادھا الزوج في مھرھا لتجعل یومھا لغیرھا .

  شاء من زوجاتھ والقرعة أولى لأنھ لا حق لھن حال السفر حتى كان لھ أن لا یسافر بواحدة منھن أصلا   یسافر بمن
   -ویقرع بینھن تطییبا لقلوبھن ، وقد ورد ذلك عنھ 

  ومن سافر بھا لیس علیھ قضاء حق الباقیات لأنھ كان متبرعا لا موفیا حقا 
 زجرا لھ عن الظلم .  وإن ظلم بعضھن یوعظ ، فإن لم ینتھ یوجع عقوبة

 

  : مص لبن آدمیة في وقت مخصوص . شرعاالمص ،  لغةالرضاع 
  . واجب إحیاء للولد لقولھ تعالي " والوالدات یرضعن أولادھن " حكمھ

"یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب  مطلقا من غیر  (ص)أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وقولھیثبت بقلیلھ وكثیرة لقولھ تعالي " وأمھاتكم اللاتي 
  الرضاع ما ینبت اللحم ، وینشز العظم "، وأنھ یحصل بالقلیل ، لأن اللبن متى وصل إلي جوف الصبي أنبت اللحم وأنشز العظم  (ص)فصل ، وقولھ  "

  سنتان ،لقولھ تعالى " والوالدات یرضعن أولادھن حولین كاملین "  : د الصاحبینعن
  وقال تعالي " وحملھ وفصالھ ثلاثون شھراً " وأدنى مدة الحمل ستة أشھر فبقي للفصال سنتان .

  - من وجوه : مدة الرضاع ثلاثون شھراً ، لقولھ تعالي " وحملھ وفصالھ ثلاثون شھراً " والتمسك بالآیة : ولأبي حنیفة
 مقتضاه*أن الله تعالي ذكر الحمل والفصال وضرب لھما مدة ثلاثین شھراً ، فتكون مدة لكل واحد منھما و قد خرج الحمل عن ذلك فبقي الفصال علي 

ولى في نفي وجوب الأجرة بعد *الآیة محمولة علي مدة الاستحقاق ، حتى لا یكون للأم المبتوتة المطالبة بأجرة الرضاع بعد الحولین ، فعلمنا بالآیة الأ
 الحولین ،والثانیة في الحرمة إلي ثلاثین شھراً ، أخذاً بالاحتیاط  فیھما .

 *أن المراد بالحمل  ھو الحمل علي الأكف في الحجر حالة الإرضاع لأن مدة الحمل غیر مقدرة بثلاثین شھراً بالإجماع .

  لا رضاع بعد الفصال .  (ص)عد انقضاء مدة الرضاع لقولھ  لا اعتبار بحكم الرضاع ب

: إن استغنى بالفطام عن اللبن ثم رضع في المدة لا عن أبي حنیفة المحرم من الإرضاع ما وقع في المدة ، سواء فطم أو لم یفطم  ، وقیل في روایة 
  تثبت الحرمة ، وإن لم یستغن تثبت .

من الرضاع فإنھ یجوز لھ أن   أم أخیھ،  أم أختھیحرم من الرضاع ما یحرم من النسب "  إلا  (ص)یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب لقولھ 
  یتزوجھا من الرضاع دون النسب لأنھا تكون أمھ أو موطوءة أبیھ

  لأنھا تكون بنتھ أو ربیبتھ من الرضاع فإنھ یجوز لھ أن یتزوجھا دون النسب ، أخت ابنھ
 مسائل

 
 یجوز أن حرمت الصبیةُ علي زوج المُرضِعّةُ و علي آبائھ وعلي أبنائھ فتكون المرضعة أم الرضیع  وأولادھا أخوتھ وأخواتھ من تقدم ومن تأخر، فلا

أمھاتھا جداتھ من قبل الأم ، وأخواتھا أخوالھ وخالاتھ ، ویكون زوجھا الذي نزل یتزوج شیئا من ولدھا وولد ولدھا ، وإن سفلوا ، وآباؤه ا أجداده ، و
ة أحد منھن كما منھ اللبن أبا للمرضعة ، وأولاده إخوتھا وآباؤه وأمھاتھ أجداده وجداتھ من قبل الأب ، وأخوتھ وأخواتھ أعمامھا وعماتھ ، لاتحل مناكح

  "لیلج علیك أفلح فإنھ عمك من الرضاعة "لعائشة –في النسب  قال صلي الله علیھ وسلم 

  لا یجوز لأحد الجمع بینھما لو كانا بنتین ؟فھما أخوان ، لأن أمھما واحدة .  
  (لانھ لم تثبت الحرمھ بینة وبین الام لتنتقل الى الاخ)٣

  صار الرضیعان أخوین من أب

  إذا اختلط اللبن بخلاف جنسھ كالماء والدھن والنبیذ والدواء ولبن البھائم ؟
  فالحكم للغالب ، فإن غلب اللبن تثبت الحرمة ، وإلا فلا

  : تثبت الحرمة بھما ، لأن الشئ لا یصبر مستھلكاً بجنسھ ، بل یتقوى بھ ، وكل منھما سبب لإنبات اللحم وإنشاز العظم . حمد وزفرقال م
اتت المنفعة : الحكم للغالب ، لأن منفعة المغلوب لا تظھر في مقابلة الغالب ، فإن قلیل الماء إذا وقع في الماء لا یبقي لأجزائھ منفعة ، وإذا ف وعند الإمام

  بسبب الغلبة بقي حكم الرضاع للكثیر .

  في الطعام المطبوخ لا تثبت الحرمة وإن غلب اللبن بالإجماع
  في مقابلة الغالب فصار الحكم للبن . : وفي غیر المطبوخ الحكم للغالب فإن غلب اللبن تعلق بھ التحریم ، لأن حكم المغلوب لا یظھر ، عند الصاحبین

  اً .: لا تثبت الحرمة ، لأن الطعام یسلب قوة اللبن ، و لا یكتفي الصبي بشربھ ، والتغذي یحصل بالطعام ، لأنھ ھو الأصل ، فكان اللبن تبع  عند الإمام

  وإنشاز العظم ، ومعنى الغذاء لا یزول بالموت ، وصار كما إذا حلب منھا حال حیاتھا .تتعلق الحرمة بعد موتھا لأنھ سبب لإنبات اللحم 
  تتعلق الحرمة بھا وحدھا فقط. ؟

  لا تتعلق ولو نزل ، لأنھ لیس بلبن حقیقة ، لأن اللبن لا یكون إلا ممن یتصور منھ الولادة .



: أن الاحتقان تثبت بھ الحرمة ، قیاساً علي .  وعند محمد لا تتعلق بھ الحرمة لأنھ لا یصل إلي المعدة ، فلا یحصل بھ إنبات اللحم ولا نشوز و لا عظم   
  فساد الصوم

  ضاع إنما یثبت بمعنى النشو ، وأنھ معدوم في الاحتقان : أن المفسد في الصوم التغذي والتداوي ، وأنھ حاصل بالاحتقان أما الر للإمام

  تتعلق بھ الحرمة ، لأنھ یصل إلي المعدة فیحصل بھ النشو

  یجوز النكاح في المسألتین ، لأن إباحة النكاح أصل ، فلا یزول لشك

  یجب علي النساء أن لا یرضعن كل صبي من غیر ضرورة ، فإن فعلن فلیحفظنھ أو یكتبنھ احتیاطاً 
  

  تقول أطلقت إبلي  وأطلقت أسیري –إزالة القید والتخلیة الطلاق لغة : 
  الطلاق شرعاً : إزالة النكاح الذي ھو قید معنى .

  : قضیة مشروعة  ، ثبتت مشروعیتھ  بالكتاب والسنة والمعقول

  بالكتاب قال تعالي " فطلقوھن لعدتھن "     وقولھ " الطلاق مرتان "
  " كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه " (ص)سنة قولھ وبال

  وقولھ " أبغض المباحات إلي الله الطلاق " . وبالإجماع فعلي الكتاب والسنة أجمعت الأمة بمشروعیة الطلاق ووقوعھ .
اح حینئذ یشتمل علي مفاسد من التباغض والعداوة إن مصالح النكاح قد تنقلب مفاسد والتوافق بین الزوجین قد یصیر تنافرا فالبقاء علي النكبالمعقول : 

والمقت فشرع الطلاق دفعا لھذه المفاسد

اق و لا خلق فھو مباح مبغوض لأنھ قاطع للمصالح وإنما أبیحت الواحدة للحاجة وھو الخلاص  ففي الحدیث " ما خلق الله تعالي مباحا أحب إلیھ من العت
  إلیھ من الطلاق " مباحا أبغض

  بدعة )   - حسن   -؟  الطلاق علي ثلاثة أوجھ (  أحسن 

  ھو أن یطلقھا طلقة واحدة في طھر لا جماع فیھ ویتركھا حتى تنقضي عدتھا .
م لا یطلقوا غیرھا حتى تنقضي عدتھا ، وكان ذلك أحسن عندھم من أن یطلقھا لما روي أن أصحاب النبي  " كانوا یستحبون ألا یطلقوا للسنة إلا واحدة ث

  في ثلاثة أطھار، لأنھ إذا جامعھا لا یؤمن الحبل وھو لا یعلم  فإذا ظھر ندم فكان ما ذكره أبعد من الندم فكان أولى 

  ندم فیھ ، ولأنھ أبیح للحاجة .یطلقھا أي وقت شاء لعدم تحقق ال

  الطلاق الحسن ھو طلاق السنة وھو أن یطلقھا ثلاثا في ثلاثة أطھار لا جماع فیھا
قبالا " ما ھكذا أمرك ربك یا بن عمر إنما أمرك أن تستقبل الطھر است لما روى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما :طلق امرأتھ وھي حائض فقال 

املا قد فتطلقھا لكل طھر تطلیقھ " وفي روایة قال لعمر " أخطأ ابنك السنة مره فلیراجعھا فإن طھرت ، فإن شاء طلقھا طاھرا من غیر جماع ، أو ح
  استبان حملھا فتلك العدة التي أمر الله أن یطلق لھا النساء .

  ة والحامل الشھر كالحیضة لقیامھا مقامھا في العدة .طلاق السنة للأیسة والصغیر

یجوز لأنھ زمان تجدد الرغبة في الوطء لكونھ غیر معلق ویطلقھا ثلاثا للسنة یفصل بین كل تطلیقتین   عند أبي حنیفة وأبو یوسفیجوز ، أما الحامل 
ما علیھ الطباع السلیمة فصارت في معنى الأیسة والإباحة بقدر الحاجة فصلح الشھر دلیلا بخلاف بشھر لأن الشھر دلیل الحاجة لأنھ زمان الرغبة علي 

  الممتد طھرھا وھو مرجو في حقھا دون الحامل .
الحیض : لا تطلق الحامل للسنة إلا واحدة لأن الشھر قام مقام الحیضة في الصغیرة والآیسة والحامل لیست في معناھا لأنھا من ذوات  وعند محمد

  فصارت كالممتد طھرھا .

وطلاق  طلاق السنة في العدد والوقت . فطلاق السنة في العدد یستوي فیھا المخول بھا وغیر المدخول بھا والصغیرة والحامل لأنھا شرعت للحاجة ،
، لأن المحظور ھو تطویل العدة لو وقع في الحیض فإنھا لا السنة في الوقت تختص بالمدخول لأن طھر جماع فیھ لا یتصور في غیر المدخول بھا 

  تحتسب من العدة ولا عدة علي غیر المدخول بھا .

روعیة للحاجة ھو أن یطلقھا ثلاثا أو اثنتین بكلمة واحدة أو في طھر لا رجعة فیھ أو یطلقھا وھي حائض  أما الثلاث والاثنتان لأنھ خلاف السنة والمش
لعمر " مر ابنك   (ص)" في حدیث ابن عمر " قد أخطأ السنة " وحكمھ الوقوع لقولھ   (ص)وھي تندفع بالواحدة ، ،و أما حالة الحیض فلقولھ 

ثلاثا أكانت تحل لي ؟ فلیراجعھا " وكان طلقھا حالة الحیض ، ولولا الوقوع لما راجعھا . وكذلك روي ابن عمر أنھ قال : للنبي  أرأیت لو كنت طلقتھا 
فقال : " بانت بثلاث في معصیة  –قال : " لا ویكون معصیة " وروي أن بعض أبناء عبادة بن الصامت طلق امرأتھ ألفا ، فذكر عبادة ذلك للنبي

  . وتسعمائة وسبع وتسعون فیما لا یملك " وقولھ " كل طلاق واقع " ، أما كونھ عاصیا فلمخالفتھ السنة، وإجماع الصحابة

  لا یكره   لو طلقھا في الحیض ثم راجعھا فطھرت فطلقھا ، أو مسھا بشھوة ثم قال لھا أنت طالق ثلاثا للسنة وعند زفر: یكره ،  عند الصاحبین
  أن یكون وقتا لطلاق السنة ولھذا لو أوقعھ قبل الرجعة یكره . : یكره لأن بالطلاق في الطھر خرج من عند الصاحبین



: وقعن للحال ، لأن الأولى وقعت فصار مراجعا باللمس بشھوة فوقعت أخرى ثم صار مراجعا فوقعت الثالثة ، لأن الرجعة فاصلة بین  وعند الإمام
ا ارتفع لا یصیر جامعا والكراھة باعتبار الجمع ، ولأنھا عادت إلیھ إلي الحالة الطلاقین ، فبالمراجعة ارتفع حكم الطلاق الأول فصار كأنھ لم یكن ، فإذ

  الأولى بسبب من جھتھ فصار كما لو أبانھا في الطھر ثم تزوجھا .

  علي غیر المدخول بھا . لیس ببدعي ، لأن المحظور ھو تطویل العدة لو وقع في الحیض فإنھا لا تحسب من العدة ، ولا عدة

  فعلیھ أن یراجعھا ، لورود الأمر بذلك ، ولما فیھ من رفع الفعل الحرام برفع أثره .

  إن شاء طلقھا ، وإن شاء أمسكھا لحدیث ابن عمر رضي الھ عنھما

  ع عند كل طھر تطلیقة . لأن معناه أنت طالق لوقت السنة ووقتھا طھر لا جماع فیھوق

  لا یقع لأن الجمع بدعة فلا یكون سنة . عند زفر
  النیة دون الإطلاق . : وقعن لأنھ سني وقوعا لا إیقاعا لأنا إنما عرفنا وقوع الثلاث جملة بالسنة فكان محتمل كلامھ ، فینتظم عند وعند الإمام

  طلاق الحرة ثلاث ، والأمة اثنتان ولا اعتبار بالرجال في عدد الطلاق لقولھ تعالي "
  لیق كذلك .فطلقوھن لعدتھن " أي لأطھار عدتھن فتكون عدد الطلقات علي عدد الأطھار ، وأطھار الحرة في العدة ثلاثة ، والأمة اثنتان فیكون التط

  " كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه " وفي روایة " الصبي والمجنون " لأنھما عدیما العقل والتمیز.  (ص)كل زوج عاقل بالغ مستیقظ لقولھ 

دره ومعھا شفرة وقالت لتطلقني ثلاثا أو لأقتلنك فناشدھا الله ألا تفعل فأبت فطلقھا طلاق المكره واقع لما روي أن امرأة اعتقلت زوجھا وجثمت علي ص
فقال " لا قیلولة في الطلاق " ولأنھ قصد الطلاق ولم یرض بالوقوع فصار كالھازل ولأنھ تقع بھ الفرقة فیستوي فیھ  (ص)ثلاثا ثم ذكر ذلك للنبي  

الخیار فالإكراه یؤثر فیھ كالبیع والإجارة وما لا یصح فیھ الشرط لا یؤثر فیھ الإكراه كالطلاق والنكاح الإكراه والطوع كالرضا . وكل ما صح فیھ شرط 
  والإعتاق .

سبب ھو طلاق السكران واقع لأنھ مكلف بدلیل أنھ مخاطب بأداء الفرائض ویلزمھ حد القذف والقود بالقتل لأن السكران بالخمر والنبیذ زال عقلھ ب
  معصیة فیجعل باقیا زاجرا 

  لا یقع طلاقھ لأنھ شرب للتداوي لا للمعصیة فینتفي التكلیف عنھ .
  یقع بالإشارة المفھومة أو بالكتابة .

والعتاق " وقال " من طلق لاعبا جاز ذلك علیھ " وعن أبي الدرداء أنھ قال من لعب بطلاق  " ثلاث جدھن جد وھزلھن جد الطلاق والنكاحیقع لقولھ 
  أو عتاق لزمھ " وفیھ نزل " ولا تتخذوا آیات الله ھزوا

  وقع لأن عدم القصد غیر معتبر فیھ ؟

  وقع الطلاق .

                                                                        

  اللفظ الصریح ھو اللفظ الذي یظھر المراد منھ ظھورا واضحا .

  الحقیقة لا تحتاج إلي نیة ویعقب الرجعة لقولھ تعالي " وبعولتھن أحق بردھن"الصریح لأنھ موضوع لھ شرعا فكان حقیقة ، و
  لو نوى الإبانة ؟ فھو رجعي لأنھ نوى ضد ما وضع لھ شرعا.

  . )النوع الأول   (أنت طالق . مطلقة . طلقتك ) النوع الثاني  .( أنت الطلاق . أنت طالق طلاقا . أنت طالق الطلاق 

وبعـولتھن أحق یقع بھ طلقة واحدة رجعیة و لا تصح فیھ نیة الثنتین والثلاث لأنھا حقیقة والحقیقــة لا تحتاج إلي نیة ویعقبھ الرجعة لقولھ تعالي " 
  بردھـن" یقال للواحدة طالق وللثنتان طالقان وللثلاث طوالق ونعت الفرد لا یحتمل العدد .

  قیل ذكر الطالق ذكر للطلاق حتى صح ذكر العدد تفسیرا لھ وأنھ دلیل المصدریة والمصدر یحتمل الثلاث؟
  الطلاق تتصف بھ المرأة والعدد المذكور بعده صفة لمصدر محذوف تقدیره طلاقا ثلاثا كقولھم ضربتھ وجعا وشكرتھ جزیـلا

ھ نیة الثلاث دون الثنتین ، لأنھ ذكر المصدر ،وھو یحتمل العموم لأنھ اسم جنس ویحتمل الأدنى ، فعند الإطلاق یحمل علي طلقة واحدة رجعیة وتصح فی
العددیة حتى لو  الأدنى وھــو الواحدة لأنھ متیقن ، وإن نوى الثلاث وقعن لأنھ محتمل كلامھ ، وإنما لا تصح نیة الثنیتین لأنھا جنس الطلاق لا من حیث

  ت الزوجة أمة صحت نیة الثنتین من حیث الجنسیةكان
  : تصح نیة الثنتین لأنھا بعض الثـلاث . وعند زفر

  فھي واحدة رجعیة لأنھ لم یزدھا وصفا بقولھ إلي الشام لأنھا متى طلقت یقع في جمیع الأماكن .

  جمیع البلاد في الحال لأنھ لم یزدھا وصفا فيطلقت 
  عنیت بھ إذا آتیت مكة ؟ لم یصدق قضاء لأن الإضمار خلاف الظاھر . قاللو 



  تعلق الطلاق بالدخول لأنھ تعذر الظرفیة والشرط قریب من الظروف فیحمل علیھ

  طلوع الفجر لأنھ وصفھا بالطالقیة في جمیع الغد فلزم أن تكون طالقاً في جمیعھ وما ذلك إلا بوقوعھ في أول جزء منھ .تقع ب

  صدق دیانة لا قضاء لأنھ مخالف للظاھر إلا أنھ یتحملھ لأنھ تخصیص فیصدق دیانة .

  رف لا یوجب استیعاب المظروف وإنما یتعین الجزء الأول عند عدم النیة لعدم المزاحمة .صحت قضاء لأنھ حقیقة كلامھ لأن الظ
: ھو والأول سواء ، لأن المراد منھما الظرفیة لأن نصب غداً علي الظرفیة فلا فرق ، للإمام : أن قولھ غدا للاستیعاب وقد نوى العض وعند الصاحبین 

  فقد نوى التخصیص 

  یؤخذ بأولھما ذكرا لأن قولھ الیوم تنجیز فلا یتأخر وقولھ غدا إضافة والتنجیز إبطال للإضافة فیلغو

  فلیس بشيء لأنھ أسند إلي حالة منافیة لوقوع الطلاق فلا یقع كقولھ قبل أخلق .

  لا یقع شيء وإن نوى لأن الطلاق إزالة القید والقید قائم بالمرأة دون الرجل ، أو لإزالة الملك وھي المملوكة وھو المالك .

  یھما دون الطلاق .فواحدة بائنة لأن الإبانة لقطع الوصلة والتحریم لرفع الحل والوصلة والحل مشترك بینھما فصح إضافتھما إل

ھر ھكذا وھكذا ، لو أشار بالواحدة فواحدة وبالاثنتین فاثنتین وبالثلاث فثلاث ، والمعتبر المنشورة لأنھا لإعلام العدد قال صلي الله علیھ وسلم " الش
  في النوبة الثالثة التسعة والعشرون و علیھ العرف . وھكذا " وخنس إبھامھ وأراد

  لم یصدق قضاء لأنھ خلاف الظاھر

  فالمعتبر المضمومة لأنھ یرید إعلام العدد بقدر المضمومة رجوعا إلي العرف

  م یذكر العدد بقي مجرد قولھ أنت طالق فتقع واحدة .وقعت واحدة لأنھ لما ل

                                

غیر  ره لأنھاكنایات الطلاق ھي الألفاظ التي لم توضع للطلاق واحتملتھ وغیره ولا یقع بھا الطلاق إلا بالنیة أو دلالة الحال لاحتمالھا الطلاق وغی
  موضوعة لھ فلا یتعین إلا بالنیة أو تدل علیھ الحال

  یقع بائنا

حھا ومعناھا فقولھ بائن صریح وبتھ یقع بائنا لأنھ یملك إیقاع البائن وأنھ أحد نوعي البینونة فیملكھ كالثلاث ولأن ھذه الألفاظ تدل علي البینونة بصری
  وبتلة ینبئان عن القطع وذلك في البائن

عتدي وذلك وقعت واحدة رجعیة  لأن قولھ اعتدي یحتمل اعتدي نعم الله تعالي ویحتمل اعتدي عدة الطلاق فإذا نوى الثاني صار كأنھ قال لھا طلقتك فا
جعیا ، وجب الرجعة وقولھ استبرئي رحمك فلأنھ یستعمل للعدة إذ ھو المقصود منھا ویحتمل استبرئي لأطلقك فإذا نوى الأول كان في معناه فیكون ری

  جعیة .وقولھ أنت واحدة یصلح نعتا لمصدر محذوف ویصلح وصفا لھا بالتوحید عنده فإذا نوى الطلاق تعین فیصیر كأنھ قال أنت طالق طلقة واحدة ر

ھا فعل فلھا أن تطلق نفسھا في مجلس علمھا فإذا كانت حاضرة فبسماعھا وإن كانت غائبة فبالإخبار لأن المخیرة لھا المجلس بالإجماع ،ولأنھ ملك
 الاختیار والتملیك یقتضي جوابا في المجلس كالبیع

الإعراض ، بتبدل المجلس حقیقة أو معنى ، فحقیقة بالانتقال إلي مجلس آخر ومعنى بتبدل الأفعال فمجلس الأكل غیر مجلس القتال بالقیام لأنھ دلیل 
 ومجلس القتال غیر مجلس البیع ، وبتبدل المجلس وإن كانت معذورة فلو أخذ الزوج بیدھا وأقامھا في مجلس آخر بطل خیارھا .

 دة بائنة لأن اختیارھا نفسھا یوجب اختصاصھا بھا دون غیرھا .فھي واح
 یكون ثلاثا لأن الاختیار لا یتنوع  . لا

 فلیس بشيء لأن الاختیار لا یصلح أن یكون من ألفاظ الطلاق 

 حتمال . لأنھ لا یملك إیقاع الطلاق بھذا اللفظ  ،فلا یملك التفویض إلي غیره ولأن قولھا أنا أختار نفسي یحتمل الوعد ، فلا یكون جوابا مع الا
" یا أیھا النبي قل لأزواجك إن إجماع الصحابة رضي الله عنھم ولأن الشرع جعل ھذا إیجابا وجوابا لما روي أنھ لما نزل قولھ تعالي 

نھا ، فقال : كنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتھا فتعالین أمتعكن وأسرحكن سراحا جمیلا "بدأ رسول الله صلي الله علیھ وسلم بالسیدة عائشة رضي الله ع
ستأ مر أبوي بل اختار الله ورسولھ " جوابا وإیجابا إني أخبرك بشيء فما علیك أن تجبیني حتى تستأ مري  أبویك ثم أخبرھا بالآیة فقالت ، أفي ھذا ا

 ولأن لھ أن یستدیم النكاح ولھ أن یفارقھا فلھ أن یقیمھا مقام نفسھ في ذلك .
 لو قالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطلیقھ ؟

 فھي واحده بائنة لأنھا اختارت نفسھا بعد انقضاء العدة وھذا یوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة
 ال لھا اختاري نفسك أو أمرك بیدك بتطلیقھ فاختارت نفسھا ؟لو ق

 فھي واحدة رجعیة لأن ذكر الطلاق یعقب الرجعة وصار كأنھ قال طلقي نفسك .



 لو خیرھا فقالت اخترت نفسي لا بل زوجي ؟ 
 لا یقع لأنھ للإضراب عن الأول فلا یقع .

 طلاق بالشكلو قالت نفسي أو زوجي ؟ لا یقع لأن أو للشك فلا یقع ال
 لو قالت نفسي وزوجي ؟ طلقت و لا یصح العطف .

لھ أن یرجع عنھ لأنھ تملیك فیھ معنى فلھا أن تطلق نفسھا في المجلس لأن المرأة لا تكون وكیلة في حق نفسھا فكان تملیكا وتقع واحدة رجعیة ولیس 
 التعلیق لأنھ علق الطلاق بتطلیقھا .

 وقعت طلقة واحدة رجعیة لأن كلھ تعلیق بفعل القلب فھو كالخیار .

 لاق فیتناول الأدنى مع الجمیع كسائر أسماء الأجناس وینصرف إلي الأدنى عند عدمھا .وقعن لأن معناه افعلي جنس الط

نس في لا تصح لأنھ عدد خلافا لزفر إلا أن تكون أمة فیصح لأنھ جنس في حقھا ولو كانت حرة وقد طلقھا واحدة ونوى الثنتین لا تصح لأنھ لیس بج
 حقھا .

 فھو جواب وطلقت لأن ھذه الألفاظ تفید الطلاق كما إذا قالت طلقت نفسي .
 لم یقع شيء لأن المرأة توصف بالطلاق دون الرجال .

 بالطلاق دون الرجال. وقع الطلاق لأن المرأة توصف

 فلا یتقید بالمجلس لأنھا لعموم الأوقات كأنھ قال في أي وقت شئت .

 لا یرتد لأنھ ملكھا الطلاق في أي وقت شاءت فلم یكن تملیكا قبل المشیئة فلا یرتد .

تملك التطلیق فلھا أن تفرق الثلاث لأن كلما تقتضي تكرار الفعل ویقتصر علي المملوك في النكاح القائم فلو طلقھا ثلاثا وعادت إلیھ بعد زوج آخر لا 
 ولیس لھا أن تجمعھا لأنھا توجب عموم الإنفراد لا عموم الاجتماع . 

 حتى كان لھا أن تطلق نفسھا بعد زوج آخر عملاً بحقیقة كلمة كلما . وعند زفر : لا یقتصر علي المملوك في النكاح القائم
 ولأبي حنیفة أنھ تملیك فلا یصح إلا فیما ھو ملكھ و لا یملك أكثر من الثلاث .

                                                          

 عھ رجعا ورجعھ إذا أعاده ورده یقال رجعت الأمرمصدر رجعھ یرج الرجعة لغة
 عسى الأیام أن یرجعن قوما كالذي كانوا  أوائلھ إذا رددتھ إلي ابتدائھ ومنھ 

  رد الزوجة إلي زوجھا وإعادتھا إلي الحالة التي كانت علیھا . وفي الشرع

 یطلق الحرة واحدة أو اثنتین بصریح الطلاق من غیر عوض والدلیل علیھ قولھ ھو أن
  تعالي " وبعولتھن أحق بردھن " والبعل ھنا الزوج ولا زوج إلا بقیام الزوجیة وقیام الزوجیة یوجب حل الوطء بنص الكتاب والإجماع 

رضاھا لقولھ تعالي " وبعولتھن أحق بردھن " ولا خلاف فیھ لأن قولھ تعالي " في ذلك " أي في العدة لأنھا مذكورة للزوج مراجعتھا في العدة بغیر 
م لعمر قبلھ ولقولھ تعالي" فأمسكوھن بمعروف " المراد الرجعة لأنھ ذكره بعد الطلاق ثم قال " أو فارقوھن بمعروف " ولقولھ صلي الله علیھ وسل

  بنك فلیراجعھا "رضي الله عنھ " مر ا

  بقولھ راجعتك ، رددتك ، أمسكتك . لأنھ صریح فیھ  -  بالقول*
 بكل فعل تثبت بھ حرمة المصاھرة من الجانبین لقولھ تعالي " فأمسكوھن بمعروف " والإمساك بالفعل أقوى منھ بالقول ولأن الرجعة استدامة - بالفعل*

  ل تدل علي ذلك النكاح  واستیفاؤه  وھذه الأفعا

  لا یصح تعلیق الرجعة بالشرط لأنھ استدراك فلا یصح بالتعلیق كإسقاط الخیار
  لو قال لھا أنت عندي كما كنت أو أنت امرأتي ونوى الرجعة ؟ صح وإن لم ینو فلا

  العدة وإن لم یعلمھا جاز . *أن یعلمھا بالرجعة لتتخلص من قید
ستدامة *أن یشھد علي الرجعة إلا أن النصوص الدالة علي الرجعة خالیة عن قید الشھادة لأن الرجعة استدامة للنكاح والشھادة لیست بشرط حالة الا

  ل منكموإنما استحب الشھادة تحرزا عن التجاحد وھو محمل قولھ تعالي عقب ذكر الرجعة والطلاق " واشھدوا ذوي عد

  لم تصح لأنھ متھم في ذلك وقد كذبتھ فلا یثبت إلا ببینة .
  صحت الرجعة لارتفاع التھمة ولا یمین علیھا عند أبي حنیفة لو صدقتھ ؟

نھا لما أخبرت بانقضاء عدتھا فالظاھر تقدم  انقطاع الدم علي ذلك لأنھا أخبرت بلفظ الماضي والظاھر أنھا صادقة و أقرب أوقات لا رجعة لأ : عند الإمام
  تصح الرجعة لأن الرجعة لا تتوقف علي قبولھا فلما قال راجعتك صحت الرجعة لأن الظاھر بقاء العدة . :وعند الصاحبینالماضي وقت قولھ . 



  انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل لأنھا خرجت من الحیضة الثالثة فقد انقضت العدة

ي وقت صلاة لم تنقطع حتى تغتسل أو یمضى وقت صلاة أو تتیمم وتصلي لاحتمال عود الدم فلا بد من دخولھا في حكم الطاھرات وذلك بالغسل أو بمض
  لأنھا تصیر مخاطبة بھا وھو من أحكام الطاھرات وكذا إذا تیممت وصلت .

ملوث وھذه الضرورة : أن الرجعة تنقطع بمجرد التیمم اعتبر طھارة ضرورة كیلا تتضاعف الواجبات أما أنھ مطھر في نفسھ فلا بل ھو  عند محمد وزفر
  تتحقق إذا أرادت الصلاة لا قبل ذلك ولا كذلك الغسل .

  جعة لأنھا لیست من أحكام الصلاة : انقطعت الرجعة لأنھا من أحكام الطاھرات . وقال أبو بكر الرازي : لم تنقطع الر قال الكرخي

  أن تتشوف وتتزین لقیام النكاح بینھما والزینة حاملة علیھا فتجوز .

  ألا یدخل علیھا حتى یؤذنھا إذا لم یكن قصده الرجعة لاحتمال أن یقع نظره وھي متجردة فتحصل الرجعة ثم یطلقھا فتطول العدة علیھا 

  حقھ . لھ أن یتزوجھا لأن حل المحلیة باق إذ زوالھ بالثالثة ولم توجد وإنما لا یجوز لغیره في العدة تحرزا عن اشتباه الأنساب وھو معدوم في

  تبین منھ لقولھ نعالي " فإن طلقھا فلا تحل لھ من بعد حتى تنكح زوجا غیره " وبالشروط الآتیةلاتحل لھ حتى تنكح زوجا غیره ویدخل بھا ثم 
ح أن یكون عقد النكاح صحیح لأن النكاح المعلق في الشرع ینصرف إلي الصحیح دون الفاسد ، الدخول حقیقة لأن النكاح الشرعي ھو الوطء ونكا

  الزوج لا یكون إلا بالوطء
  ؟ فلا تحل للأول لأن الشرط نكاح زوج ولم یوجد . بملك الیمین إذا وطئھا المولى

نھ : كره وحلت للأول لقولھ صلي الله علیھ وسلم لعن الله المحلل والمحلل لھ " ومراده النكاح بشرط التحلیل فیكره للحدیث ونحل للثاني لأ عند الإمام
  و المثبت للحل .صلي الله علیھ وسلم سماه محللا وھ

  : النكاح فاسد لأنھ كالمؤقت ولا تحل للأول لفساده . وعند أبي یوسف
  : ھو جائز لشروط الجواز ولا تحل للأول لأنھ عجل ما أخره الشرع فیعاقب بالحرمان منھ كالإرثوعند محمد وزفر

  حلت للأول بالإجماع .

  الثلاث . عادت إلیھ بثلاث طلقات وھدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتین كما ھدم الثلاث لأنھ وطء من زوج ثان فرفع الحكم المتعلق بالطلاق كما في
بما بقى من الثلاث في النكاح الأول لأن الزوج الثاني إنما یثبت الحل إذا انتھى والحل لم ینتھي لأنھ تحل لھ بالعقد  . تعود إلي الأول وعند محمد وزفر

  قبلھ فلا یكون مثبتا لھ 

  ل الواحد فیھ مقبول كالإخبار عن جھة القبلة وطھارة الماء جاز لھ أن یتزوجھا لأنھ إن كان أمرا دینیا فقو
   وإن كان معاملة فقول الواحد مقبول في المعاملات

                                                                     

  : القلع والإزالة قال تعالي " فاخلع نعلیك " ومنھ خلع الخلافة إذا تركھا وأزال عنھ كلفھا وأحكامھا اللغةلخلع في ا
  : إزالة الزوجیة بما تعطیھ من المال .  الشرع الخلع في
  . أن تفتدي المرأة نفسھا بمال لیخلعھا بھ فإذا فعلا لزمھا المال ووقعت تطلیقھ بائنة   وكیفیتھ

" الخلع تطلیقھ بائنة " ولأنھ  وقعت تطلیقھ بائنة لقولھ  ))فَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ یُقِیمَا حُدُودَ اللهِّ فَلاَ جُنَاحَ عَلیَْھِمَا فیِمَا افْتَدَتْ بھِِ  قولھ تعالي. صل في جوازهوالأ
  لمال إلا لتملك نفسھا وتخرج من نكاحھ وذلك بالبینونة .كنایة فیقع بھ بائنا ولا یحتاج فیھ إلي نیة لدلالة الحال أو لأنھا ما رضیت ببذل ا

قبل قبول الزوجة لأنھ طلاق معلق والمعلق كالمنجز لا یصح الرجوع فیھ ولو كان معاوضة للرجل لصح رجوعھ عن الإیجاب قبل  فلیس لھ أن یرجع فیھ*
  قبول الزوجة

  بقیامھ من المجلس . زوجلا یبطل الإیجاب الصادر من ال*
  أو یضیفھ إلي مستقبل . یجوز للزوج أن یعلق الخلع علي شرط*
  لأن الخلع إسقاط ولا یدخل الخیار الإسقاطات. لا یجوز للزوج اشتراط الخیار لنفسھ*

  قبل قبول الزوج كان لھا أن ترجع فیھ*
  أو بقیام الزوج قبل القبول لمجلسیبطل إیجابھا للخلع بقیامھا من ا*
  أو تضیفھ إلي مستقبل لأن عقود التملیك لا تكون إلا منجزة ویجوز لھا أن تشترط الخیار لنفسھا . لا یجوز لھا أن تعلق الخلع علي شرط*

  لو خالعھا بألف علي أنھ بالخیار ثلاثة أیام ؟
  بطل الخیار لأن الخلع إسقاط والإسقاطات لا یدخلھا الخیار

  : بطل خیارھا لأن الخلع طلاق ویمین ولا خیار فیھما . عند الصاحبین
  : الخیار لھا صحیح فإن ردتھ في الثلاث بطل الخلع فیجوز الخیار لھا دونھ وعند أبي حنیفة



كَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إحِْدَاھُنَّ قنِطَاراً فَلاَ تَأخُْذُواْ مِ یكره أن یأخذ منھا العوض إذا كان ھو الناش مُ اسْتبِْدَالَ زَوْجٍ مَّ نْھُ شَیْئاً أتََأخُْذُونَھُ ز لقولھ تعالي " {وَإنِْ أرََدتُّ
بیِناً }  "وحمل علي الكراھة عملا بقولھ تعالي " فلا جناح علیھما فیما افتدت بھ    "بُھْتَاناً وَإثِْماً مُّ

" یا ثابت خذ منھا الحدیقة ولا تزد وخل  (ص)لامرأة ثابت بن قیس أتردین علیھ حدیقتھ قالت نعم وزیادة فقال أما الزیادة فلا فقال  (ص)كره لقولھ 
ا آ   تَیْتُمُوھُنَّ شَیْئا "إلي قولھ تعالي " فَلاَ جُنَاحَ عَلیَْھِمَا فیِمَا افْتَدَتْ بھِِ"سبیلھا "   ولقولھ تعالي" وَلاَ یَحِلُّ لَكُمْ أنَ تَأخُْذُواْ مِمَّ

  حل لھ بمطلق الآیة .

  ورد الشرع بھ فیلزمھا .وقع الطلاق بائنا ویلزمھا المال بالتزامھا لأنھ ما رضي بالطلاق إلا لیسلم لھ المال المسمى وقد 

  لخلعما صلح مھرا صلح في الخلع لأن البضع حال الدخول متقوم دون حال الخروج فإذا صلح بدلا للمتقوم فلأن یصلح لغیر المتقوم أولى في بدل ا

ق بائنا وذلك ما إذا خالعھا علي خمر أو خنزیر فأما وقوع الطلاق فلأنھ خالعھا وعلقھ بقبولھا ووجد ،وأما البینونة في إذا بطل البدل في الخلع كان الطلا
ا سمت مالا الخلع لأنھ كنایة . وإذا بطل البدل في الطلاق كان رجعیا لأنھ صریح ولا یجب للزوج علیھ شيء لأن البضع  لا قیمة لھ عند الخروج وھي م

  ولأنھ لا سبیل للمسمى للإسلام ولا غیره لعدم الالتزام . فیغتر بھ

  لاشيء علیھا لأنھا لم تسم لھ مالا لیغتر بھ

إذا فات رددت علیھ مھرھا لأنھا أطمعتھ في مال متقوم ولم یسلم لفقده أو عدمھ رجع علیھا بالمھر لأنھ غرتھ والمغرور یرجع علي الغار بالمبدل ف
  المھر .المشروط المطمع فیھ زال ملكھ مجانا فیلزمھا أداء المبدل وھو ملك البضع وقد عجزت عن رده فیلزمھا رد قیمتھ وھو 

  لزمھا رد المھر .
  لا یلزمھا شيء .

  علي المعوض وإذا وجب المال كانت بائنة فعلیھا ثلث الألف لأن حرف ا لباء للمعاوضة فینقسم  العوض

لزم قبلھ لا شيء علیھ ووقعت واحدة رجعیة لأن علي للشرط والمشروط لا ینقسم علي أجزاء المشروط لأن وجوب الألف صار معلقا بالتطلیق ثلاثا فلا ی
م یجب المال فقد طلقھا بصریح الطلاق فكانت رجعیة ، ولأنھا لما رضیت بالبینونة بالألف فلأن ترضى لأن قبلھ المعلق عدم قبل وجود الشرط وإذا ل

  ببعضھا أولى
  ھما سواء في المسألتین لأن علي كالباء في المعاوضات لأن قولھ احمل ھذا بدرھم وعلي درھم سواء  .:  وعند الصاحبین

  لم یقع شيء لأنھ ما رضي بالبینونة إلا لیسلم لھ جمیع الألف

مال بخلاف البیع طلقت ولا شيء علیھا وكذلك إن لم تقبل . لأن قولھ وعلیك ألف لا ارتباط لھ بما قبلھ ولا دلالة علي الارتباط لأن الطلاق یوجد بدون ال
  ةوالإجار

  إن قبلت فعلیھا الألف وإلا لا شيء علیھا لأنھ یستعمل للمعاوضة یقال اعمل ھذا و لك درھم كقولھ بدرھم .:  وعند الصاحبین
  كان كقولھ خلعتك . ؟

  مشتق من لفظ الظھر یقال ظاھر یظاھر ظھار :  الظھار لغة
من أعضاء من لا یحل لھ  تشبیھ الرجل امرأتھ أو عضوا یعبر عن بدنھا كالرأس والوجھ بعضو لا یحل لھ النظر إلیھ  كالظھر والبطن والفرج): شرعا (

  نكاحھا علي التأبید
  : قول الرجل لامرأتھ أنت علي كظھر أمي ثم انتقل غیره من الأعضاء وإلي غیرھا من المحرمات . )( وأصل الظھار

  حرمة الجماع ودواعیھ حتى یكفر ، تحرزا عن الوقوع فیھ .) ( وحكمھ
كانت تحت أوس بن الصامت وكان من الأنصار فأرادھا فأبت علیھ فقال أنت علي كظھر أمي حدیث خولھ بنت ثعلبة وقیل بنت خویلد )  ( والأصل فیھ

ول الله صلي الله فكان أول ظھار في الإسلام ثم ندم وكان الظھار طلاقا في الجاھلیة فقال ما أظنك إلا قد حرمت علي فقالت : والله ما ذاك بطلاق فأتت رس
شابة غنیة ذات مال وأھل حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أھلي وكبرت سني ظاھر مني وقد ندم فھل من علي وسلم فقالت إن أوسا تزوجني وأنا 

حرمت علیھ فجعلت تراجع رسول الله  وإذا قال لھا حرمت علیھ ھتفت وقالت أشكوا إلي الله فاقتي وشدة حالي  (ص)شيء یجمعني وإیاه تنعشني بھ فقال 
ھم إلیھ ضاعوا وإن ضممتھم إلي جاعوا وجعلت تقول اللھم إني أشكوا إلیك ، اللھم أنزل علي لسان نبیك . فتغشى رسول وإن لي صبیة صغارا إن ضممت

  ي زوجھاالله  الوحي كما كان یغشاه فلما سرى عنھ قال یا خولھ قد أنزل الله فیك وفي أوس قرآنا وتلا قولھ تعالي " قد سمع الله التي تجادلك ف

  یقع ظھار كل من یجوز طلاقھ من المسلمین لأن كل واحد منھما یوجب حرمة الزوجة
  إذا ظاھر من زوجتھ المبانة ؟ لا یقع ظھاره من المطلقة بائنا لأنھا حرام علیھ .

فذكر ذلك فقال لھ استغفر الله ولا تعد حتى  امرأتھ فوقع علیھا ثم جاء إلي النبي  إذا جامع قبل التكفیر استغفر الله تعالي لما روي أن رجلا ظاھر من
ولا یحل قربانھا بعد زوج آخر و لا بملك   تكفر " ولأنھ فعل فعلا حراما والأفعال المحرمة توجب الاستغفار ولا شيء علیھ غیره لأنھ لو كان لبینھ 

  ة من قبل أن یتماسا "الیمین حتى یكفر لقولھ تعالي " فتحریر رقب



  " ولا تعد حتى تكفر" نھي عن الوطء إلي غایة التكفیر فتنتھي حرمة الوطء بالتكفیر  . أن یعزم علي وطئھا لقولھ 

  تمنع نفسھا منھ لأنھ حرام علیھا    * أن تطالبھ بالكفارة *أن
  *یجبره القاضي علیھا  *  كل ما لا یصدقھ القاضي فیھ لا تصدقھ المرأة

  لم یصدقھ القاضي وصدق دیانة ؟
  صار مظاھر ا لأنھ صریح فیھ

  لیس بشيء لأن المرأة لا تملك التحریم كالطلاق . عند محمد
  علیھا كفارة الظھار لأن  الظھار تحریم یرتفع بالكفارة وھي من أھل الكفارة فصح أن توجبھا علي نفسھا وعند أبي یوسف

  أنھا قالت لزوجھا أنت علي حرام فیجب علیھا كفارة یمین إذا وطئھا .علیھا كفارة یمین لأن الظھار یقتضي التحریم فك وعن الحسن بن زیاد
  فھو كنایة یرجع إلي نیتھ . ؟

  صدق لأن ذلك من محتملات كلامھ لو أراد الكرامة ؟
  فظھار لأنھ شبھھا بجمیعھا وفي ذلك تشبیھ بالعضو المحرم فصح لو أرد الظھار ؟

  فواحدة بائنة ویصیر تشبیھا في الحرمة ق ؟لو أراد الطلا

  فلیس بشيء لأنھ كنایة یحتمل وجوھا فلا یتعین أحدھما إلا بمرجح  
  *وعند محمد ھو ظھار لأنھ تشبیھ حقیقة والتشبیھ بالعضو ظھار فالتشبیھ بالكل أولى  

  لتحریم فھو إیلاء إثباتا لأولى الحرمتین وقیل ھو ظھار بالإجماع*وعند أبي یوسف  إن كان في حالة غضب فھو ظھار وإن عنى بھ ا
  یدین إلا أن یكون في حالة الغضب فھو یمین .

  إذا نوى التحریم فظھار ، وإذا لم یكن لھ نیة فإیلاء وعند محمد ظھار .إذا نوى ظھار فظھار للتشبیھ ، وإذا نوى طلاقا فطلاقا للتحریم ، و

  فعلیھ لكل واحدة منھن كفارة ظھار لأنھ أثبت الحرمة في كل واحدة  والكفارة لإنھاء الحرمة فتعدد بتعدد الحرمة.

  فعلیھ لكل ظھار كفارة كما في تكرار الیمین .

  وجبت علیھ مائة كفارة لأنھ حالف مائة مرة .

ق وھو قولھ عتق الرقبة من قبل المسیس بجزيء فیھما مطلق الرقبة السلیمة فینطلق علي المسلم والكافر والذكر والأنثى والصغیر والكبیر عملا بالإطلا
  تعالي "فتحریر رقبة " والرقبة عبارة عن الذات المرقوقة المملوكة من كل وجھ وعند الإطلاق ینصرف إلي السلیمة 

  صام شھرین متتابعین لقولھ تعالي " فمن لم یجد فصیام شھرین متتابعین من قبل أن یتماسا 

  حرام فكان ناقصا فلا یتأدى بھ الواجب لا بجزيء أما رمضان فلأنھ یقع عن الفرض لتعینھ في الصوم فلا یقع عن غیره وأما الباقي فلأن الصوم فیھا

  استقبل لقولھ تعالي " من قبل أن یتماسا " والنص شرط كونھ قبل المسیس وأنھ ینعدم بالمسیس فیستأنف عند أبي حنیفة
  یا لم یستأنف لأن ذلك لا یمنع التتابع حتى لا یفسد بھ الصومإن جامع لیلا عامدا أو نھارا ناس وعند أبي یوسف

  أطعم ستین مسكینا لقولھ تعالي " فمن لم یستطع فإطعام ستین مسكینا "

رت بصدقة الفطر أو ما قیمتھ في دفع " لكل مسكین نصف صاع من بر " ولأنھ لحاجة المسكین  في الیوم فاعتب یطعم كما في صدقة الفطر لقولھ 
  القیمة في الزكاة

  جاز لقولھ تعالي " فإطعام ستین مسكینا " وھو التمكین من الطعام

  عند أبي حنیفة جاز
  

ه علي ستین منھم غداء وعشاء ویجوز غداءان أو عشاءان أو عشاء وسحور وكذا لو غداھم یوما أو عشاھم یوما لوجود أكلتین لم یجزه إلا أن یعید
  مشبعتین

  أجزأه والمستحب غداء وعشاء

  لواجب شیئان مراعاة عدد المساكین والمقدار لكل مسكینفعلیھ أن یعطیھ مدا آخر ولا یجوز أن یعطیھ غیرھم لأن ا

  أجزأه لأن المعتبر دفع حاجة المسكین وإنھا تتجدد بتجدد الیوم

  أجزأه عن یوم واحد لاندفاع الحاجة بالمرة الأولى ولأن الواجب التفریق بالنص



لمسیس والمنع لم یستأنف لأن النص لم یشترط في الإطعام قبل المسیس إلا أنا أوجبناه قبل المسیس لاحتمال القدرة علي الإعتاق أو الصوم فیقعان بعد ا
  لمعنى في غیره لا ینافي المشروعیة .

  أجزأه عنھما وإن لم یعین لأن الجنس متحد فلا حاجة إلي التعین عند الإمام
ة لا یجوز عن واحدة منھما ما لم یعتق عن كل واحدة ،  واحدة لأنھ لما أعتق عنھما انقسم كل إعتاق علیھما فیقع العتق أشقاصا عن كل واحد وعند زفر

  فلا یجوز كما إذا اختلف الجنس
  م الواجب تكمیل العدد دون التعیین لإتحاد الجنسأ للإمام

  لم یجزه إلا عن واحدة وعند محمد یجزیھ عنھما

  ما فیقع عنھما:أجزأه عنھما بالإجماع لأن المؤدي وفاء بھ عند الإمام 
أن النیة تعتبر في الجنسین لا في جنس واحد وإذا لغت النیة في الجنس الواحد بقي أصل النیة فبجزيء عن الواحدة كما إذا قال عن  وعند الصاحبین

  كفارة ظھار

  القیامة قال: " إذا تكاملت العدتان " أي عدة أھل الجنة وعدة أھل النار أي عددھم . متى تكون الإحصاء مصدر عده یعده وسئل العدة لغة 
  تربص ما یلزم المرأة عند زوال النكاح أو الوطء بشبھة .: شرعا 

  ج الموعود لھا .بذلك لأن الزمان الذي تتربص فیھ المرأة عقیب الطلاق والموت عدة ولأنھا تعد الأیام المضروبة علیھا لتنتظر أوان الفر وسمیت

  قولھ تعالي " والمطلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثة قروء "
  " والذین یتوفون منكم ویزرون أزواجا یتربصن بأنفسھن أربعة أشھر "
  "واللائي یئسن من المحیض من نسائكم إن ارتبتم فعدتھن ثلاثة أشھر "

  یضعن حملھن ""واللائي لم یحضن وأولات الأحمال أجلھن أن 
  "فطلقوھن لعدتھن وأحصوا العدة "

  وضع الحمل ) –الشھور  –أنواع ثلاثة ( الحیض 
  الوطء ) –الوفاة  –وتجب العدة بثلاثة أشیاء ( الطلاق 

  ثة أشھرثلا
  أربعة أشھر وعشرة أیام ؟ما عدتھن في الوفاة

لا شغل وضع الحمل لعموم قولھ تعالي " وأولات الأحمال أجلھن أن یضعن حملھن " لأن المقصود التعرف عن براءة الرحم ولا براءة مع وجود الحمل و
  ھ " لو وضعت وزوجھا علي سریره لانقضت عدتھا وحل لھا أن تتزوجبعد وضعھ وإلیھ الإشارة بقول عمر رضي الله عن

  انقضت عدتھا وإلا فلا لأنھ إذا استبان فھو ولد وإذا لم یستبن جاز أن یكون ولد أو غیر ولد فلا تنقضي العدة بالشك

  ھ تعالي " فما لكم علیھن من عدة تعتدونھا "لقول الطلاق قبل الدخوللا عدة في 
  لأنھم لا یعتقدونھا في طلاق الذميلا عدة 
قبل الإجازة لأن النسب لا یثبت فیھ لأنھ موقوف فلم ینعقد في حق حكمھ فلا یورث شبھة الملك والحل والعدة وجبت صیانة  في نكاح الفضوليلا عدة 

  الأنساب للماء المحترم عن الخلط واحترازا عن اشتباه

  العدة في النكاح الفاسد والوطء بشبھة في الموت والفرقة بالحیض لأنھ للتعرف علي براءة الرحم ولا تجب عدة الوفاة لأنھا لیست بزوجة

ا فیجب ق البائن أبعد الأجلین وفي الرجعي عدة الوفاة لأن النكاح بقي في حق الإرث فلأن یبقي في حق العدة أولى لأن العدة من مما یحتاط فیھفي الطلا
  أبعد الأجلین في البائن

ق الإرث لا في تغییر العدة وبخلاف وعند أبي یوسف عدتھا ثلاث حیض في البائن لأن النكاح انقطع بالطلاق ولزمتھا العدة بالحیض إلا أنھ بقي في ح
  الرجعي لأن النكاح فیھ قائم .

  استأنفت بالحیض أما الآیسة فلأن بالعود علمنا أنھا غیر آیسة وإن عدتھا بالحیض وصارت كالممتد طھرھا فتستأنف
دة بین الحیض والأشھر ممتنع لما فیھ من الجمع بین البدل والمبدل وقد تعذر الاعتداد بالأشھر فتعین الحیض أو أما الصغیرة فلأن الجمع في عدة واح

  لأنھا قدرت علي حصول المقصود قبل حصول الخلف .
  استأنفت بالشھور

  لحیضقال أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن  عباس وأبي الدرداء وابن الصامت وجماعة من التابعین رضوان علیھم أجمعین أن المراد بالأقراء ھو ا
  وقال زید بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنھم أنھا الأطھار



قال اصل أن اسم القرء یقع علي الحیض والطھر جمیعا لغة یقال أقرأت المرأة إذا حاضت وأقرأت إذا طھرت ، وأصلھ الوقت لمجيء الشيء وذھابھ یوالح
  رجع فلان لقرئھ أي لوقتھ الذي یرجع فیھ

  حیضمن قال أن القرء الحیض لا تنقضي العدة إلا باستكمال ثلاث 
  ومن قال أن القرء الطھر لا تنقضي العدة إلا إذا شرعت في الحیضة الثالثة

ماع للمستحاضة "دع الصلاة أیام أقرائك " وإنما تترك الصلاة أیام الحیض بالإج  ً(ص)الحمل علي الحیض أولى بالنص وبالمعقول ، بالنص قولھ 
  "عدة الأمة حیضتان "(ص)ولقولھ 

ي قولھ لأن أما المعقول فلأن النص ذكره بلفظ الجمع فمن قال أنھ الحیض لابد من ثلاث حیض فیتحقق الجمع . ومن قال أنھ الأطھار لا یتحقق الجمع عل
  ،  والعمل بما یوافق لفظ النص أولى .الطلاق لو وقع في أخر الطھر انقضت العدة بطھرین آخرین وبالشروع في الثالث فلا یوجد الجمع 

  ابتداء عدة الطلاق والوفاة عقیبھما وتنقضي بمضي المدة وإن لم تعلم بھما لأن الطلاق والوفاة السبب فیعتبر من وقت وجوب السبب .

بت العدة من وقت الإقرار ویجعل ھذا إنشاء احتیاطا وإن صدقتھ فمن وقت الطلاق واختار المشایخ أنھ یجب من وقت الإقرار زجرا لھ عن إذا كذبتھ وج
  كتمان طلاقھا لأنھ یصیر مسببا لوقوعھا في المحرم ولا تجب لھا نفقة العدة

  نیا لأنھ أقر بذلك وقد صدقتھ .لھا أن تأخذ منھ مھرا ثا

 : عقب التفریق أو عزمھ علي ترك الوطء لأن التمكین من الوطء علي وجھ الشبة أقیم مقام حقیقة الوطء لخفائھ فیجعل واطئا حكما إلي حالة عند الإمام
  ء حقیقة وشرعا أخذا بالإحتیاطالتفریق أو عزمھ علي ترك الوطء فتجب العدة من حین انقطاع الوط

  من آخر الوطآت لأن الوطء ھو الموجب للعدة . وعند زفر

شھران لأنھ یعتبر أكثر الحیض احتیاطا فیبدأ بالحیض عشرة ثم خمسة عشر طھر ثم عشرة حیض  ثم خمسة عشر طھر ثم عشرة  فستون  :  عند الإمام
حسن بن زیاد عن أبي حنیفة أنھ یعتبر الوسط من الحیض وھو خمسة أیام وبجعل مبدأ الطلاق في أول الطھر عملا بالسنة فخمسة وطریق آخر عن ال

  عشر یوما طھر وخمس حیض وھكذا ثلاث مرات یكون ستون یوما 
وأقل مدة الطھر خمسة عشر یوما ثم یقدر أن وقوع  أقلھا تسعة وثلاثون یوما وثلاث ساعات لأنھما یعتبران أقل مدة الحیض ثلاثة أیام وعند الصاحبین

  الطلاق قبل أوان الحیض بساعة فثلاثة أیام حیض وخمسة عشر یوما طھر ثم ثلاثة حیض ثم خمسة عشر طھر ثم ثلاثة حیض فكملت العدة

تعتد بقیة الشھر بالأیام وتكملھ من الشھر الرابع :  وعن محمدئة وثلاثین یوما تعتبر بالأیام فتعتد في الطلاق بتسعین یوما وفي الوفاة بما:  عند الإمام 
بدل عن الأھلة ویعمل وتعتد بشھرین فیما بینھما بالأھلة لأن الأصل اعتبار الشھور بالأھلة إلا عند التعذر وقد تعذر في الأول فیعمل فیھ بالأیام لأنھا كال

  في الباقي بالأصل ، . 
تبار لا یدخل الشھر الثاني إلا بعد انقضاء الأول ولا  انقضاء للأول إلا بعد استكمالھ فیكمل الأول من الثاني والثاني من الثالث فتعذر اع أنھ ولأبي حنیفة

  الأھلة في الكل .
  صدقت لأنھا أمینة فإن كذبھا الزوج حلف كالمودع

  تھا وقیل یعتبر بتركیبھا أي بحالتھا الصحیة وقیل ستین سنة وقیل خمس وخمسین وقیل خمسین وقیل من خمسین إلي ستینقیل یعتبر بأقرانھا من قراب

  فھو حیض إن لم یكن عن آفة وقیل ھو حیض ما لم یحكم بإیاسھا فإذا حكم بإیاسھا فلیس بحیض

  لم تحض أبدا حتى بلغت مبلغا لا یحیض فیھا أمثالھا وقیل إذا بلغت ثلاثین سنة ولم تحض  إذا

نفي الجناح في لا ینبغي خطبة المعتدة لقولھ تعالي " ولا جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النساء "والمراد بھ المعتدات بالإجماع لأن الله تعالي 
  ي أن تركھ أولى فلزم كراھة التصریح بطریق الأولى .التعریض وأنھ یدل عل

منزلتھ من لا بأس بالتعریض لأن الله تعالي نفي الجناح فإنھ دلیل الإباحة . لما روي أن رسول  دخل علي أم سلمھ وھى في عدة زوجھا المتوفى فذكر 
 علي یده حتى أثر الحصیر علي یده من شدة تحاملھ علیھا وأنھ تعریض .وصور التعریض مثل أن یقول إني فیك لراغب ، أود أن الله تعالي متحاملا

  أتزوجك ، إن تزوجتك لأحسن إلیك ، مثلك من یرغب فیھ الرجال .

  السر النكاح " لي ط ولكن لا تواعدوھن سراً " قال التصریح أن یقول أتزوجك أو أنكحك وحكمھ مكروه لقولھ تعا

  لا یجوز التعریض للمبتوتة ویجوز للمتوفى عنھا زوجھا ، أما المطلقة رجعیا فلا یجوز التصریح ولا التلویح لأن النكاح قائم  

                                                                

ا : المدة التي تقضیھا المرأة في حالة حداد وحزن علي وفاة زوجھا أو طلاق بائن ، ویلزم المعتدة من نكاح صحیح عن وفاة أو طلاق بائن إذ الإحداد
  كانت بالغة مسلمة حرة أو أمة .

تستأذنھ في الانتقال فقال " كانت إحداكن تمكث في شر أحلا سھا إلي الحول أفلا أربعة � ما روي أن امرأة مات عنھا زوجھا فجاءت إلي رسول الله

الیوم الآخر أن تحد علي " لا یحل لامرأة تؤمن با� و أشھر وعشرا " فدل علي أنھ یلزمھا أن تقیم في شر أحلا سھا أربعة أشھر وعشرا . ولقولھ
  میت ثلاثة أیام فما فوقھا إلا أربعة أشھر وعشرا ". وروي أن رسول الله  " نھي المعتدة أن تختضب بالحناء " وقال  " الحناء طیب "



  زواج وأنھ یعم المبتوتة والمتوفى عنھا زوجھا أنھ لما حرم علیھا النكاح في العدة أمرت بتجنب الزینة حتى لا تكون بصفة الملتمسة للأ

  إظھارا للتأسف علي فوات نعمة النكاح الذي كان سبب مؤنتھا وكفایتھا من النفقة والسكني

  ترك الطیب والزینة والكحل والدھن والحناء إلا من عذر
  ال الثوب المطیب والمعصفر والمذعفراستعم

  لا تمتشط لأنھ من الزینة
  لا تلبس حلیا ولا قصبا ولاخزا لأنھ زینة

  لا تكتحل فقد صح أن النبي  لم یأذن للمبتوتة في الاكتحال

  لو كان الثوب المطیب غسیلا لا ینفض لأنھ لم یبق لھ رائحة
  ن لھا إلا ثوب واحد مصبوغ لأنھ عذرإذا لم یك

  أن تمتشط بأسنان المشط المنفرجة لا المضمومة
  لا بأس بلبس القصب والخز الأحمر إذا كان للحاجة لا للزینة

  إذا خافت ترك الدھن والاكتحال حدوث مرض فلا بأس بھ في حالة التداوي

  بة بحقوق الشرع  لأنھا غیر مخاط  على كافرةلا إحداد 
  لأن الخطاب موضوع عنھا    على  صغیرةولا  

  إحداد لأنھ لإظھار التأسف على فوات نعمة النكاح ولم یفتھما ذلك أم الولدولا في عدة  النكاح الفاسدولیس في عدة 

رة  الخروج  من  بیتھا  لیلا  ولا نھارا  لأن نفقتھا واجبة على الزوج فلا حاجة إلى الخروج  كالزوجة  لقولھ لا یجوز للمطلقة الرجعیة والمبتوتة  الح
 تعالي " لا تخرجوھن

  من بیوتھن "

إبطال حق الزوج علیھا كالمختلعة علي أن لا نفقة قیل : تخرج نھارا لمعاشھا وقیل : لا وھو الأصح لأنھا ھي التي اختارت إسقاط نفقتھا فلا یؤثر في 
  لھا أو سكنى لھا 

عندھا  المتوفى عنھا زوجھا تخرج نھارا وبعض اللیل  لأنھ لا نفقة لھا فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشھا وربما یمتد ذلك إلى اللیل حتى لو كان
  قة فلا یحل لھا الخروج وعن محمد لا بأس بأن  تبیت  في غیر منزلھا أقل من نصف اللیلكفایتھا صارت كالمطل

للتي قتل زوجھا "اسكني في بیتك  (ص)" من بیوتھن " وقال  (ص)تعتد في البیت الذي كانت تسكنھ حال وقوع الفرقة لأنھ البیت المضاف إلیھا بقولھ 
  یبلغ الكتاب أجلھ " حتي

الرجل لأنھ إذا انھدم البیت لأن السكنى في الخربة لا تأمن علي نفسھا ومالھا وقیل أنھا تنتقل حیث شاءت إلا أن تكون مبتوتھ فتنتقل إلي حیث شاء  -
  " أسكنوھن  (ص)المخاطب بقولھ 

رثة أو صاحب المنزل ، لأنھا معذورة في ذلك ، فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ أنھ نقل ابنتھ أم كلثوم لما قتل عمر رضي إذا حولھا الو -
  الله عنھ

  لو طلب أھل المنزل أكثر من أجرة المثل ، لما یلحقھا من الضرر . -

  یجعل بینھا وبینھ سترة فإن لم یجعلوا انتقلت تحرزا عن الفتنة

  أعطتھم بإذن القاضي ویصیر دینا علي الزوج .

 أقل مدة الحمل ستة أشھر ، لما روي أن رجلا تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشھر فھم عثمان برجمھا فقال ابن عباس لو خاصمتكم بكتاب الله
  لمدة الحمل ستة أشھر . لخاصمتكم فإن الله تعالي یقول " وحملھ وفصالھ ثلاثون شھرا " وقال " والوالدات یرضعن أولادھن حولین كاملین " فبقي

ك لا یعرف أكثر مدة الحمل سنتان ، لما روي عن عائشة رضي الله عنھا أنھا قالت " لا یبقي الولد في رحم أمھ أكثر من سنتین ولو بفركھ مغزل " وذل
  إلا توقیفا إذ لیس للعقل فیھ 

  للعقل فیھ فكأنھا روتھ عن النبي  إذ لا مجال 

  ثبت نسبھ لأنھ ظھر كذبھا بیقین فصار كأنھا لم تقر بانقضاء العدة 

  لا یثبت لأنھ لم یظھر كذبھا فیكون من حمل حادث بعده فلا یثبت نسبھ .

  لم یثبت نسبھ إلا  بحجة تامة 

 أو إلا أن یكون ھناك حبل ظاھر 



شھد بولادتھا أو اعتراف من قبل الزوج  بالحبل  فیثبت النسب من غیر شھادة  یعني تامة لأنھ إذا كان ھناك حمل ظاھر وأنكر الزوج الولادة فلابد أن ت
 إلزامھ ولدا غیره القابلة لجواز أن تكون ولدت ولدا میتا وأرادت

في : یثبت في الجمیع بشھادة امرأة واحدة  لأن الفراش قائم بقیام العدة وھو ملزم للنسب والحاجة إلى تعیین الولد فیتعین بشھادتھما كما قالا الصاحبان
 حال قیام النكاح

                                                                       

قوُا عَلیَْھِنَّ وَإنِ كُنَّ أوُلاَتِ حَمْ  قولھ تعالي " وھُنَّ لتُِضَیِّ ن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّ  لٍ فَأنَفِقوُا عَلیَْھِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ  {أسَْكِنُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنتُم مِّ

ُ {لیُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّ  قولھ تعالي " ا آتَاهُ اللهَّ  ""ن سَعَتھِِ وَمَن قدُِرَ عَلیَْھِ رِزْقھُُ فَلْیُنفقِْ مِمَّ
 قولھ تعالي " وَعلَى الْمَوْلوُدِ لھَُ رِزْقھُُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ "

لَ اللهُّ بَعْضَھُمْ عَلَى بَ  سَاء بمَِا فَضَّ امُونَ عَلَى النِّ جَالُ قَوَّ   عْضٍ وَبِمَا أنَفَقوُاْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ "قولھ تعالي " {الرِّ
 ما روي عن رسول الله صلي الله علیھ وسلم " اتقوا الله في النساء إلي أن قال " ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف "

ب النفقة لما أمر الرسول صلي الله قولھ صلي الله علیھ وسلم " لھند امرأة أبي سفیان " خذي من مال زوجك ما یكفیك وولدك بالمعروف " ولولا وجو
  علیھ وسلم بھا .

  احتباس المرأة عند الزوج إذا كان یتھیأ لھ الاستمتاع وطئا أو دواعیھ
 التحصین لماء الزوج بعد زوال النكاح

  تحق النفقة علیھ لماتت جوعا .حبس المرأة عند الزوج في حقھ جعل المرأة عاجزة عن الاكتساب والإنفاق علي نفسھا فلو لم تس

من سعتھ  تجب النفقة علي زوجھا إذا سلمت إلیھ نفسھا في منزلھ ، ویجب نفقتھا وكسوتھا وسكناھا ، وتقدر بحال الزوج لقولھ تعالي " لینفق ذو سعة
 آتاه الله " وقیل تقدر بحالھما . ومن قدر علیھ رزقھ فلینفق مما

  لھا نفقة المعسر .   لوكانا معسرین ؟لھا نفقة الموسر  لو كانا موسرین ؟
 فدون نفقة الموسرة . لوكانا بالعكس ؟لھا نفقة المعسرة  لو كانت موسرة وھو معسر ؟ 

 علیھ نفقة وسطالو كان أحدھما مفرطا في الیسار والآخر مفرطا في الإعسار  ؟ 
 اختلفا في الإعسار ؟لو 

  فالقول قول الزوج في حق الإعسار للنفقة لأنھ منكر والبینة بینتھا لأنھا مدعیة .

والوسط خبز النفقة مقدرة بكفایتھا بلا تقتیر ولا إسراف . لحدیث ھند ولیس فیھ تقدیر لازم لاختلاف ذلك باختلاف الأوقات والطباع والرخص والغلاء 
  البر والإدام بقدر كفایتھا

  یفرض لھا نفقة كل شھر وتسلم إلیھا لأنھ یتعذر القضاء بھا كل ساعة ویتعذر الجمیع 
 فقدرناه بالشھر لأنھ الوسط وھو أقرب الآجال

والبرد .، وإذا تولي الإنفاق الزوج فلا بأس بھ إلا أن یظھر عند القاضي أنھ لا یتفق علیھا فیقدر لھا  كل ستة أشھر باختلاف الحر ویفرض لھا الكسوة
  نفقة كل شھر .

  تقدر بقدر الرخص والغلاء في كل وقت ولا یقدر بالدراھم والدنانیربم تقدر النفقة ؟ 
  كملھا القاضي إن طلبت ذلكلو صالحتھ من النفقة علي ما لایكفیھا ؟ 

  یفرض لھا نفقة خادم واحد ولیس لھ أن یعطیھا من خدمھ من یخدمھا بغیر رضاھا
 ثنین . وقیلوعند أبي یوسف یفرض لھا نفقة خادمین لأنھا تحتاج إلي أحدھما لداخل البیت والآخر لخارجھ . وعندھما الواحد یكفي لذلك فلا حاجة إلي ا

  إذا كانت من بنات الأشراف فلھا خادمین أحدھما للخدمة والآخر للرسالة وأمور خارج البیت .

  إذا كفاھا بنفسھ ، إذا لم یكن لھا خادم ، إذا كان الزوج معسرا  ، إذا كانت فقیرة وتخدم نفسھا .

وي أن فاطمة بنت قیس نشزت علي أحمائھا " فنقلھا صلي الله علیھ وسلم إلي بیت ابن أم مكتوم ولم یجعل لھا نفقة ولا سكنى "لأن فلا نفقة لھا لما ر
  الموجب ھو للنفقة الاحتباس وقد زال .

  فلھا النفقة لأنھ لا یفوت الاحتباس وھو یقدر علیھ كرھا .

ع بسبب من فلھا النفقة لأن الامتناع لتستوفي حقھا فلو سقطت النفقة تتضرر والضرر یجب إلحاقھ بالزوج الظالم الممتنع عن إیفاء حقھا ، ولأن المن
  جھتھ فصار كالعدم وسواء كان قبل الدخول أوبعده .

  ض فلیس لھا أن تمنعھ قبل العوض كالبائع إذا سلم المبیع.وعند الصاحبین : إن كان بعد الدخول فلا نفقة لھا لأنھا سلمت المعو
  للإمام . أنھا سلمت بعض المعوض لأن المھر مقابل بجمیع الوطئات .

  فلھا النفقة لأنھا امتنعت بحق

 نفقة لأن الاحتباس موجود فإنھ یستأنس بھا وتحفظ متاعھ ویستمتع بھا لمسا وغیره ومنع الوطء لعارض كالحیض والنفاس والقیاس أن لا نفقةفلھا ال
  لھا إذا كان مرضا یمنع الجماع كالصغیرة

 ن النقلة حقھ والنفقة حقھا فلا یسقط حقھا بترك حقھفلھا النفقة إذا لم یطالبھا بالنقلة لأ
 ؟ فلا نفقة لھا إلا أن یكون بحق



إذا فرق ولى فلم یفرق القاضي بینھما وتؤمر بالاستدانة لتحیل علیھ لأن في التفریق إبطال حقھ  وفي الاستدانة تأخیر حقھا والإبطال أضر فكان دفعھ أ
  القاضي وأمرھا بالاستدانة صار دینا علیھ فتتمكن من الإحالة علیھ والرجوع في تركتھ لو مات

  تكون المطالبة علیھا ولا یمكنھا الإحالة علیھ ولا ترجع في تركتھ لأنھا لا ولایة لھا علیھ
 ومعنى الاستدانة أن تشتري بالدین

و قضى لھا بنفقة تمم لھا نفقة الموسر لأنھا تختلف باختلاف الأحوال وما فرض تقدیر النفقة لم تجب بعد فإذا تبدلت حالھ لھا المطالبة بقدرھا ، وكذلك ل
  الموسر ثم أعسر ،فرض لھا نفقة المعسر .

و صالحتھ علي مقدارھا فیقضي لھا بنفقة ما مضى لأن النفقة لم تجب عوضا عن البضع لأن المھر وجب عوضا عنھ سقطت إلا أن یكون قضى لھا أ
ة أو والعقد لا یوجب عوضین عن شيء واحد ولا عوضا عن الاستمتاع فوجوب النفقة جزاء الاحتباس صلة ورزقا والصلات لم تملك إلا بالتسلیم حقیق

  ولي لولایتھ علي نفسھ . بقضاء القاضي أو بالتزامھ أو

 سقطت لأنھا صلة والصلة تسقط بالموت قبل القبض

  لم یرجع بشيء عوضا عما تستحقھ علیھ بالاحتباس وقد بطل استحقاقھا بالموت كما في الھبة .
  اعترف بھما من في یده المال ؟أو للغائب مال حاضر في منزلھ أو ودیعة أو مضاربة أو دین وعلم القاضي بھ وبالنكاح  إذا كان

زوجھا من  یفرض فیھ نفقة زوجتھ وولده الصغیر لأن الذي في یده المال أو علیھ لما أقر بالزوجیة فقد أقر بثبوت حقھا فیھ لأن لھا أن تأخذ من مال
ار صاحب الید في حق نفسھ صحیح فیقضي القاضي علیھ باعترافھ فیقع القضاء علیھ أولا ثم یسري علي الغائب ونفقة الوالدین والولد غیر رضاه وإقر

  الصغیر كنفقة الزوجة لأنھا تجب بغیر قضاء أما نفقة غیرھم من الأقارب لا تجب إلا بالقضاء

  فلا نفقة لأنھ إذا جحد الزوجیة لا تسمع البینة علیھ لأنھ لیس بخصم في الزوجیة وإن جحد المال فھي لیست خصما في إثباتھ

  بلا یفرض لھا النفقة فیھ لأنھ یحتاج إلي بیعھ ولا بیع علي الغائب لأنھ لا یباع الحاضر فكذا علي الغائ
غائب واحتیاطا وللصاحبین : یباع علي الحاضر لظھور ظلمھ بامتناعھ ولا كذلك في الغائب ویحلفھا القاضي أنھا ما أخذتھا ویأخذ منھا كفیلا بھا نظرا لل

  لھ لاحتمال حضوره فیقیم البینة علي الطلاق أو علي أنھ أسلفھا النفقة

  لا تقبل البینة لأنھ قضاء علي الغائب
  وعند زفر : تقبل ویقضي القاضي بالنفقةواستحسنوا ذلك للحاجة وعلیھ القضاء الیوم وھو مجتھد فیھ

ة وھي من الكفایة فیجب كالطعام والشراب لقولھ تعالي " أن یسكنھا دارا منفردة لیس فیھا أحدا من أھلھ أما وجوب السكنى لأنھ من الحاجات الضروری
ا رضیت أسكنوھن " فكان واجبا وحقا ، ولیس لھ أن یشرك معھا غیرھا لأنھ قد لا تأمن علي متاعھا و لا تتخلى لاستمتاعھا إلا أن تختار ذلك لأنھ

  بنقصان حقھا 

  إن أخلى لھا بیتا وجعل لھ مرافق وغلقا علي حده لیس لھا أن تطلب بیتا آخر وإن لم یكن لھ إلا بیت واحد فلھا ذلك

ئنا كان رجعیا . أما الرجعي فلأن النكاح قائم بینھما حتى یحل الوطء وغیره وأما البائن فلأنھا محبوسة في حقھ للمطلقة النفقة والسكنى في عدتھا با
  وھو صیانة الولد بحفظ الماء عن الاختلاط والحبس لحقھ موجب للنفقة

  كیف توفق بین حدیث فاطمة بنت قیس بعدم قضاء النبي  لھا بنفقة ولا سكنى  وبین وجوب النفقة 

فظت أم رده عمر بن الخطاب رضي الله عنھ وزید وجابر وعائشة . فقال عمر لا ندع سنة نبینا وكتاب ربنا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت أم ح
  " ومخالفا للإجماع في السكنى .نسیت . سمعت رسول الله یقول للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى " مخالفا قولھا . ولقولھ تعالي " أسكنوھن 

  لا تجب نفقة لھا لأنھا محبوسة لحق الشرع لا للزوج فلا یجب علیھ ولأن المال انتقل إلي الورثة فلا تجب .

  ابن الزوج فلا نفقة لھا ، وإذا جاءت بغیر معصیة كخیار العتق والبلوغ وعدم الكفاءة فلھا النفقة إذا جاءت بمعصیة كالردة وتقبیل
  حق) ؟ –إذا عصت الزوج وكانت علي (غیر حق 

  إذا كانت علي حق فلھا النفقة لأنھا حبست نفسھا بحق وذلك لا یسقط النفقة، وإذا كانت بغیر حق فلا نفقة لھا

  لا نفقة لھا لأن كل امرأة لا نفقة لھا یوم الطلاق فلا نفقة لھا في العدة

  فلھا النفقة لأن المستحق التمكین والعجز من قبل الزوج

  كانت بالحیض فلا یجوز لأنھا مجھولةدة بالشھور جاز لأنھا معلومة ،وإذا 
                 

  نفقة الصغار الفقراء علي الأب لقولھ تعالي " وعلي المولود لھ رزقھن وكسوتھن بالمعروف "



  ي الأم إرضاع الصبي لأن أجرة الإرضاع من نفقتھ وھي علي الأبلیس عل

  إذا تعینت بأن لم یجد غیرھا أو یأخذ من لبن غیرھا فیجب حینئذ صیانة للصغیر

  علي الأب فیستأجر من ترضعھ عندھا لأن الأجرة علیھ والحضانة لھا

اه عذرا فإذا لم یجز لأن الإرضاع مستحق علیھا بالأصل لقولھ تعالي " والوالدات یرضعن أولادھن حولین كاملین " فإذا امتنعت حملناه علي العجز فجعلن
  قدمت علیھ بالأجر علمنا قدرتھا فكان واجبا فلا یحل أخذ الأجرة علي فعل واجب علیھا

  قیل لا یجوز لأن النكاح قائم من وجھ ، وقیل یجوز لأن النكاح قد زال بینھما فصارت كالأجنبیة
  إذا لم یكن للأب ولا للصبي مال ؟ أجبرت الأم علي الإرضاع لأنھا ذات یسار في اللبن

  فعل القاضي كما لو كان معسرا وھي موسرة تجبر علي الإنفاق علي الصغیر ثم ترجع علي الأب إذا أیسر
  یفرض نفقة الإرضاع في مال الصبي لو كان للصبي مال ؟

ادة أجر لما فیھ من ضرر للأب لقولھ تعالي " لا تضار والدة بولدھا " وھو أن فھي أولى من الأجنبیة لأنھا أشفق وفي ذلك نظر للصغیر إلا أن تطلب زی
  ترضى بأجرة المثل فلا یدفع إلیھا وقولھ تعالي " ولا مولود لھ بولده " أن یأخذ منھا أكثر من أجرة المثل .

ر والإناث علي السواء وھو المختار لاستوائھما في العلة والخطاب ، وقیل علي  قدر الإرث لقولھ تعالي " وعلي الوارث مثل ذلك " علي الأولاد الذكو
"إن أطیب ما أكل الرجل من كسبھ وإن ولده من كسبھ فكلوا  والأصل فیھ قولھ تعالي " ولا تقل لھما أف " وفیھ النھي عن الإضرار بھما وأیضا قولھ 

لدیھ كسب أولادكم "فإذا كان مال الابن یضاف إلي الأب بأنھ من كسبھ صار غنیا بھ فتجب نفقتھ فیھ ، وأیضا قولھ تعالي " ووصینا الإنسان بوا من
ولیس إحسانا " أي یحسن إلیھما ولیس الإحسان تركھما محتاجین مع قدرتھ علي دفع حاجتھما ، وأیضا قولھ تعالي " وصاحبھما في الدنیا معروفا" 

  من المعروف تركھما جائعین وھو قادر علي إشباعھما
  رجل معسر لھ أولاد صغار محاویج ولھ ابن كبیر موسر ؟ یجبر علي نفقتھم

وجة جزاء الاحتباس أو بالعقد وذلك لا یختلف لا تجب النفقة مع اختلاف الدین إلا للزوجة وقرابة الولادة أعلي أو أسفل لإطلاق النصوص ولأن نفقة الز
  باختلاف الدین ولھذا تجب لھا مع یسارھا ، 

  وأما قرابة الولادة فلكمال الجزئیة إذ الجزئیة في معنى النفس ونفقة النفس تجب مع الكفر فكذا الجزاء وھذا إذا كانوا ذمة
  اكم الله عن الذین قاتلوكم في الدین وإذا كانوا حربا أو مستأمنین فلا تجب لقولھ تعالي " إنما ینھ

                                                                     

ولا تجب لرحم لیس بمحرم والأصل فیھ قولھ تعالي " وعلي الوارث مثل تجب نفقتھم علي قدر المیراث كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والخالات 
  ذلك " فذكره الوارث إشارة إلي اعتبار قدر المیراث ولیكون الغرم بالغنم

ا مع القدرة علي الكسب لما یلحقھما فیھ من التعب إذا كان فقیرا بھ زمانھ لا یقدر علي الكسب لأنھ یكون غنیا بكسبھ ولا كذلك الوالدات لأنھ تجب نفقتھم
  والنصب والولد مأمور بدفع الضرر عنھما فیجب علیھ أن یدفع عنھما ضرر الاكتساب وذلك بالإنفاق علیھما

  إذا كانت أنثى فقیرة لأنھ أمارة الحاجة
حقھم ولأن شرط وجوب النفقة للكبیر  العجز عن الاكتساب حقیقة إذا كان لا یحسن الكسب لخرقھ أو یكون من البیوتات أو طالب علم للعجز الثابت في 

 كالزمن والأعمى أومعنى كمن بھ خرق أو نحوه .
  تجب علي الابن

  ة الابنتجب علي الأب لأنھ من كفایة الصغیر ولا یجبر الأب علي نفقة زوج

  یجب علي الابن لأن خدمة الأب مستحقة علي الابن فكذا نفقة من یخدمھ

د لھ رزقھن " ولأن نفقة الزوجة الزوج للزوجة والأب لولده الصغیر لقولھ تعالي " ومن قدر علیھ رزقھ فلینفق مما آتاه الله " وقال " وعلي المولو
  مجازاة وذلك یجب علي الفقیر ولا تجب لغیرھم مع الفقر فلو وجبت للفقیر علي الفقیر لم یكن إیجابھا علیھ أولى من إیجابھا لھ  

ل عن نفقة شھر لھ ولعیالھ یجب علیھ نفقة أقاربھ وإن لم ھو الغني المخرج للصدقة وھو المختار وعن أبي یوسف أنھ قدره بالنصاب وعن محمد إذا فض
  یكن لھ شيء ویكتسب كل یوم درھما یكفیھ أربعة دوانیق فإنھ ینفق الفضل علي أقربائھ

  لفضلیؤمر ببیع البعض وینفق علي نفسھ وكذا إذا كانت لھ دابة نفیسة یؤمر ببیعھا ویشتري الأقل وینفق ا
  من كان یأكل من الناس ؟ 

  تسقط نفقتھ عن القریب وإن أعطوه نصف كفایتھ یسقط النصف
  إذا كان الابن فقیرا كسوبا والأب زمن مقعد یتكفف الناس ؟ 

  فنفقتھ ونفقة ولده في بیت المال
  لو كان الأب معسرا والأم موسرة ؟ 

  .تؤمر الأم بالنفقة علي الولد ثم ترجع علي الأب إذا أیسر 



                                                                         

  
  من الحضن وھو ما دون الإبط إلي الكشح فحضن الشيء جانباه وحضن الطائر بیضھ إذا ضمھ إلي نفسھ تحت جناحھ لغة

یر عاجز عن النظر في مصالح نفسھ جعل الله تعالي ذلك إلي من یلي علیھ ففوض الولایة في المال والعقود إلي الرجال لأنھم بذلك أقوم لما كان الصغ
  وعلیھ أقدر وفوض تربیة النساء إلي النساء لأنھن أشفق وأحنى وأقدر علي التربیة من الرجال

ھ سقاء الأم أحق بحضانة الصبي لما روي أن امرأة جاءت إلي النبي  وقالت لھ یا رسول الله إن ابن ھذا كان بطني لھ وعاء وحجري لھ حواء وثدي ل
ولھ عاصم فتنازعا  وزعم أبوه أن ینتزعھ مني فقال  " أنت أحق بھ ما لم تنكحي " وما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ طلق امرأتھ من أم

  ضرونوارتفعا إلي أبي بكر رضي الله عنھ ، فقال لھ أبو بكر رضي الله عنھ" ریحھا خیر لھ من شھد وعسل عندك یا عمر ودفعھ إلیھا والصحابة حا
  لا یدفع إلیھ فعساه أن یعجز عن الحضانة

  بنات الأخ –بنات الأخت  –العمات –الخالات  –الأخت لأب  –الأخت لأم  –الأخت الشقیقة  –أم الأب  –أم الأم 
وبنات  لأن الولایة في الحضانة تستفاد من قبل الأمھات فجھة الأم مقدمة علي جھة الأب . ولا حق لمن لھن رحم غیر محرم كبنات الأعمام والعمات

  الاتالخال والخ

" أنت أحق بھ ما لم تنكحي " وفي روایة " ما لم تتزوجي " وفى حدیث أبى بكر أمھ أولى بھ ما لم یشب أو تتزوج " ولأن  )ص(سقط حقھا لقولھ 
  زالت زال حقھا الصبي یلحقھ من زوج الأم حفاء فیسقط حقھا للمضرة لأن حقھا یثبت في الحضانة لشفقتھا نظرا لھ فإذا

  عاد حقھا لأن المانع قد زال والقول قول المرأة في نفي الزواج

  لا یسقط حقھا في الحضانة لشفقتھ علیھ كما إذا تزوجت بعمھ أو الجدة بالجد لأنھ لا یلحقھ جفاء منھم

ون الغلام عندھن حتى یستغني عن الخدمة  فیأكل  وحده ویشرب وحده ویلبس ویستنجي وحده ، وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنین  ، وقدره یك
ذلك  لرجال عليالخصاف بسبع سنین اعتبارا للغالب ولأنھ إذا استغنى احتاج إلي التأدب بأدب الرجال والتخلق بأخلاقھم وتعلیم القرآن والعلم والحرف وا

  أقدر فكان أولى وأجدر

النساء تكون الصبیة عند الأم والجدة حتى تحیض وعند غیرھما حتى تستغني وقیل حتى تشتھى  لأن الجاریة بعد الاستغناء تحتاج إلي التأدب بآداب 
  فلا یحصل التأدب ولا كذلك الأم والجدة وتعلم أشغالھن والأم أقدر . وأما غیر الأم والجدة فلأنھا لا تقدر علي استخدامھا

  وعن محمد إذا بلغت حدا تشتھى یأخذھا الأب للحاجة إلي الحفظ

  قال مجمد یضعھ القاضي حیث شاء لأنھ لا حق لھن كمن لا قرابة لھ

  بھم تعصیبا لأن الولایة علیھ بالقرب وكذلك إذا استغنى عن الحضانة فالأولى بالحفظ أقربھم تعصیباأخذه الرجال صونا لھ وأولاھم أقر

  لا یجوز أن تدفع إلیھم خوفا من الوقوع في المعصیة
  قھلا تدفع إلیھ لأنھ لا یؤمن فسإذا كان ذو رحم محرم ماجن فاسق ؟ 

  إن شاء القاضي ضمھا إلیھ إن كان أصلح وإلا وضعھا عند أھل یوثق فیھم
  ؟ فأولاھم أورعھم ثم أكبرھمإذا اجتمع من لھن حق الحضانة في درجة واحدة 

من الضرر من إبطال حق الأم من الحضانة ، ولیس للأم ذلك إلا أن تخرجھ إلي وطنھا  لیس للأب أن یخرج بولده من بلده حتى یبلغ حد الاستغناء لما فیھ
الزوجیة جاز لھا أن الذي وقع العقد فیھ لأن التزوج فیھ دلیل المقام فیھ ظاھرا فقد التزم المقام في بلدھا وإنما لزممھا إتباعھ بحكم الزوجیة فإذا زالت 

  تعود إلیھ لأنھ رضي بذلك
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